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المھاراتمندمج لتنمیةبعث مركز حولمذكّرة

لبنك تونس والإمارات

یلعب التكوین المستمر دورا أساسیا في زیادة فاعلیة المؤسسة من خلال تحسین مھارات وقدرات 
على تحسین أدائھم ومواكبة المستجدات والتطورات الحاصلة على المستوى المھني الموظفین التي تساعدھم

الداخلي للمؤسسة أو على الصعید الخارجي لھا.

حیث أصبح التكوین المستمر ضرورة حتمیة لا یمكن الاستغناء عنھا لتحسین نوعیة خدماتھا 
ر.والارتقاء بھا إلى مستوى یضمن لھا المنافسة والاستمرار والتطو

وحتى تتمكن المؤسسة من بلوغ ھذه المكانة لا بد أن تتابع باستمرار أداء موظفیھا ومنھ تحدید 
الاحتیاجات التكوینیة ومن ثم تخطیط وتصمیم البرامج التكوینیة المناسبة والملائمة لتحقیق الأھداف 

الاستراتیجیة.

طویر مؤھلات الموارد البشریة ومن ھذا المنطلق ترتكز سیاسة بنك تونس والإمارات على تدعیم وت
:وذلك بوضع التكوین في صلب اھتمامات استراتیجیتھ العامة من خلال

تجدید المعلومات وتحدیثھا بما یتوافق مع المتغیرات في المحیط الداخلي والخارجي للمؤسسة،.1
لمعنویة امساعدة الموظف على الترقیة في الرتب والوظائف العلیا وبالتالي تحقیق رضاه وطموحاتھ .2

والمادیة،
السعي والتركیز على تحسین العلاقات الانسانیة وطرق الاتصال للموظفین بین مختلف المستویات .3

الإداریة بالبنك،
التحكم في تطور المھن من أجل تحقیق حاجیات مھنیة خاصة،.4
،ةتمكین الموظفین من التحكم في معارف وخبرات مھنیة جدیدة لتلبیة احتیاجات السوق الوطنی.5
في عالم الشغل،حداثةمسایرة التطور وال.6
،وذلك لتحسین الكفاءة والفاعلیةتحسین الخبرات الفردیة والجماعیة للموارد البشریة للبنك.7
السماح للموظفین بالبنك بالتأھیل من أجل ممارسة نشاطھم المھني وتطویر خبرتھم المھینة،.8
،العمل على تنمیة روح الانتماء لدى الموظفین للبنك.9

توفیر موارد بشریة من داخل البنك قادرة على تحمل مسؤولیات أكبر والعمل في مواقع وأدوار .10
وظیفیة متعددة.

ولمزید تدعیم سیاسة التكوین ولضمان تحقیق الأھداف المرجوة لتطویر الموارد البشریة یمكن للبنك 
في ھذا المجال خاصة أن البنك إحداث مركز تكوین مندمج على غرار مجموعة من البنوك التونسیة الرائدة

یحتوي على فضاءات مجھزة للتكوین ویمكن استغلالھا لإنجاز عملیات تكوینیة.

ویمكن ھذا المركز المندمج من:

من الأجر الأدنى الشھري المضمون على كل یوم تكوین وعلى كل منتفع %10استرجاع مبلغ قیمتھ -
بالنسبة للعملیات التكوینیة المنجزة داخل المركز المندمج وخاصة التي یتم تنشیطھا من طرف مكون داخلي 
وذلك بالإضافة إلى استرجاع المقادیر المنصوص علیھا بالقرار المتعلق بمقادیر ومقاییس استرجاع 

لتكوین للعملیات التكوینیة داخل المؤسسة (آلیة التسبقة على الأداء على التكوین المھني)مصاریف ا
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البنكیة مباشرة دون المرور بمراكز والمھارات كفاءات المكونین من خارج البنك ذوي الاستقطاب -
التكوین الخاصّة مما یجعل البنك یوفرّ موارد مالیةّ ھامّة في میزانیةّ التكوین،

على إطارات البنك الناشطین والإطارات الذین ستتم إحالتھم على شرف المھنة وذلك لضمان التعویل -
نقل المھارات،

تقلیص مصاریف التكوین خاصة كل ما یتعلق بكراء فضاءات التكوین -
منجزة من طرف مكون داخلي وذلك للاستفادة من الالتكثیف من العملیات التكوینیة داخل المؤسسة و-

ودة بالبنك لدرایتھا بالمحیط الداخلي للبنك وذلك في عدید الاختصاصات كالمعارف العاّمة، الخبرات الموج
التقنیات، التكنولوجیا المتصلة بالمجال البنكي ودروس الإعلامیةّ...

إحداث الفرع الافتراضي للمركز المندمج مما سیمكن البنك من تكوین المنتدبین الجدد في الفروع -
ت شبكة الفروع التابعة للبنك من خلال دورات تكوینیة وورشات عمل ذات الصلة ورسكلة أعوان وإطارا

بالمنتوجات البنكیة وكذلك التشریع والقوانین الجدیدة.  
خلق فضاء جدید للالتقاء بین الموظفین خارج أوقات العمل وممارسة أنشطتھم الثقافیة والاجتماعیة.-

ات كل موظّفي البنك عن طریق القیام بمناظرات وامتحانات كما سیوفر المركز فرصة للبنك لتقییم كفاء
كتلك التي تقام من أجل الحصول على درجة أو غیرھا

الإنسانیة وذلك ب:العلاقاتتطویركما یلعب التكوین دورا ھاما في

جمیع الموظفین،بینالاجتماعيالتفاعلأسالیبتطویر-
البنك،فيالحاصلةالتغیراتمعالتكیفلقبولالبشریةالمواردإمكانیاتتطویر-
والموظفین،الإدارةبینوتوثیقھاالعلاقةتمتین-
البنكلخدمةالذاتيالتوجیھعملیةوتطویرتنمیةفيةساھمالم-

فیما یلي جدول مقارنة بین كلفة التكوین بالاعتماد على مكاتب تكوین وبین الاعتماد على مركز تكوین تابع 
للبنك.

تم وفي إطار نشاط التكوین وتطویر الكفاءات2022دیسمبر 31وذلك بالاعتماد على الأرقام المحینة في 
286لتغطیة مصاریف التكوین شارك فیھا 2022خلال سنة ألف دینار161،508صرف مبلغ وقدره 

موظفا بالبنك.

المبلغ المرصود بحساب الألف دینار
عدد 

المشاركین
الإعتماد على مركز الدورات التكوینیة

تكوین تابع للبنك
)4(

الإعتماد على مكتب 
خارجي للتكوین

21،685 36،142 220 )1(دورات تكوینیة داخل البنك

52،626 82،710 60 )2(دورات تكوینیة عن طریق مركز تكوین 

30،755 30،755 3 )3(دیبلوم الدراسات العلیا للبنك للمعھد التقني للبنوك

11،900 11،900 3 )3(دیبلوم التكوین البنكي 

116،916 161،508 286 المجموع العام
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تتم العملیة عن طریق مكتب تكوین خارجي ویتكون المبلغ من أجرة المكون وھامش الربح لمكتب التكوین أما استراحة )1(
عملھ.لفھي على كاھل البنك. بعد نھایة فترة التكوین یعود الموظف لمباشرة تناول القھوة 

تتم العملیة عن طریق مكتب تكوین خارجي في إحدى النزل ویتكون المبلغ من أجرة المكون وھامش الربح لمكتب )2(
القھوة والغداء. زد على ذلك الموظف في فترة التكوین لا یعود إلى مكان عملھ بعد التكوین، وكراء النزل واستراحة تناول

نھایة حصة التكوین

ھذه الدورات لا تتم إلا عن طریق الجمعیة المھنیة للبنوك)3(

كلفة إضافیة حسب التقریب%40اعتماد نسبة )4(

وللتذكیر فإن بعث مركز تكوین خاص بالبنك لن یكلف مبالغ أو استثمارات إضافیة بما أن الفضاء مھیأ 
بأحدث التقنیات لتنظیم دورات تكوینیة من أعلى طراز. 

ویجدر التذكیر أن أغلبیة البنوك في الساحة المصرفیة التونسیة تمتلك مركزا مندمجا للتكوین المستمر وتنمیة 
الشركة التونسیة للبنك، البنك الدولي العربي التونسي، التجاري بنك، الاتحاد الدولي ص بالذكر المھارات وأخ

بنك الأمان، للبنوك الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة، البنك العربي التونسي

ھذه التجارب أثبتت نجاعتھا من خلال تنمیة المھارات وتحسین نسبة التأطیر لدى عموم الموظفین مما 
كس إیجابا على تطور الناتج الصافي البنكي.انع

تبلغ نسبة الاسترجاع من مجموع المصاریف بینما%50وتبلغ نسبة إسترجاع دورات التكوین داخل البنك 
.%30الدورات التكوینیة خارج البنك والتي یتم تنظیمھا من طرف مراكز ومكاتب تكوین الخاصة ب

العقد التأسیسي للبنك وذلك بإضافة مھمة التكوینتحیین ومن شروط بعث مركز تكوین خاص 

الخارقة ھذا التعدیل ودعوة الجلسة العامة على 02/2023-181ولقد صادق مجلس خلال اجتماعھ عدد 

الموضوع:بصادقة على العقد التأسیسي المحین بإضافة الجملة التالیة للفصل الثالث الخاص للعادة للم

بعد إحداث ھیكل تكوین خاص طبقا للقوانین الجاري بھا التكوین المھنيویمكن للبنك القیام بنشاط "

"العمل.
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شارع الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي
تونس–العمراني الشمالي المركز-AFH–BC8تقسیم 

0015094Bالمعرف الوحید:
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وطئةــــــــــــــــــت

تم 1982مارس 07بتاریخ للاستثمارالاتفاقیة المبرمة بین حكومة الجمھوریة التونسیة وجھاز أبو ظبيبمقتضى -1

من مارللاستثوجھاز أبو ظبي الدولة التونسیة والمؤسسات التابعة لھا من جھةبین انشاء بنك استثماري مشترك

املیون دینارنخمسو" برأس مال قدره BTEI"تونس والإمـــــارات للاستثمار بنكحمل اسمیجھة أخرى، 

اتونسیادینارمحررة كلیا بقیمة إسمیة قدرھا مائةامسھخمسمائة ألفمقسم إلى د)50.000.000,000(اتونسی

ونس بتاریخ قباضة المالیة بتالجل بالمسبموجب العقد التأسیسي وذلكووزعت بالتساوي بین الطرفینالواحدللسھم 

،417عمود-863صحیفة1982أوت 09

20بتاریخ بتونس المالیة مسجل بالقباضة1987أفریل 08بمقتضى محضر جلسة عامة خارقة للعادة بتاریخ -2

لبنك تونس من النظام الأساسي 34و26لمادتیناتنقیح ، تقرر 1446د عمو-115صحیفة 1988سبتمبر 

والإمارات للإستثمار،

تونس حي المھرجان ببالقباضة المالیة سجلم1995فریل أ03بتاریخ بمقتضى محضر جلسة عامة خارقة للعادة -3

اارن ملیون دینأربعوبمبلغ قدرهالترفیع في رأس مال البنك، تقرر343عمود-49صحیفة 1995ماي 19تاریخ ب

مقسما إلى أربعة د) 90.000.000,000(اتونسیاتسعین ملیون دینارلیصبح د) 40.000.000,000(اتونسی

وذلك بـ:ملایین وخمسمائة ألف سھما بقیمة إسمیة قدرھا عشرون دینارا تونسیا للسھم الواحد، 

 اتونسیان ملیون دینارعشرووقدره في رأس المال خاص الام نظالذي ادماج مبلغ الاحتیاطي

،حسب مساھماتھمأسھم مجانیة لفائدة المساھمین القدامىووزعت د) 20.000.000,000(

 من مبلغ %9ومع الحصول على ربح أولي یساوي أسھم ذات أولویة في الربح دون حق الاقتراعاحداث

اكتتبت كلھا د)20.000.000,000(اتونسیاعشرون ملیون دینارقدره لى حد إرأس المال المدفوع

،الاكتتابودفعت قیمتھا عند 

22تاریخ تونس بمسجل بالقباضة المالیة ب2003دیسمبر 15بمقتضى محضر جلسة عامة خارقة للعادة بتاریخ -4

لیصبح العقد التأسیسيتحیین المصادقة على تقرر ، 10892وصل عدد 3809557تحت عدد 2003دیسمبر

نوفمبر 03بتاریخ 2000ــدد لسنة 93الصادرة بمقتضى القانون عــمتلائما مع أحكام مجلة الشركات التجاریة

2000،

14تاریخ تونس مسجل بالقباضة المالیة ب2004دیسمبر 7بمقتضى محضر جلسة عامة خارقة للعادة بتاریخ -5

بنك تونس الاجتماعي للبنك منسمتغییر الإ، تقرر11004، وصل عدد 4709438تحت عدد 2004دیسمبر 

"،BTEلیصبح بنك تونس والإمـــــارات ""BTEIوالإمـــــارات للاستثمار "

19تاریخ تونس ببمسجل بالقباضة المالیة 2010مارس 10بتاریخبمقتضى محضر جلسة عامة خارقة للعادة -6

لیصبح العقد التأسیسيتحیین المصادقة على ، تقرر4035وصل عدد 10703117تحت عدد2010مارس 

،في البلاد التونسیةمتلائما مع مقتضیات التشاریع الجاري بھا العمل
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تونس نھج النمسا بمسجل بالقباضة المالیة 2012جوان 27بتاریخبمقتضى محضر جلسة عامة خارقة للعادة -7

ئما المنقح لیصبح متلاالعقد التأسیسيالمصادقة على تحیین ، تقرر1417196عدد تحت2013جانفي 31تاریخب

،ري بھا العمل في البلاد التونسیةمع مقتضیات التشاریع الجا

مسجل بالقباضة المالیة بنھج النمسا تونس 2017أكتوبر 04بمقتضى محضر جلسة عامة خارقة للعادة بتاریخ -8

العقد ، تقرر المصادقة على تحیین M082737د ، وصل عد17805738تحت عدد 2017أكتوبر 05بتاریخ 

المتعلق 2016جویلیة 11المؤرخ في 2016لسنة 48المنقح لیصبح متلائما مع مقتضیات القانون عدد التأسیسي

،بالبنوك والمؤسسات المالیة

مسجل بالقباضة المالیة بنھج النمسا تونس 2021أفریل 28محضر جلسة عامة خارقة للعادة بتاریخ بمقتضى -9

نقل المقر ، تقرر المصادقة علىMO42720، وصل عدد 21702712تحت عدد 2021جوان 30بتاریخ 

تونس البلفیدیر، إلى العنوان -مكرر نھج محمد بدرة 5عدد بالإجتماعي لبنك تونس والإمارات من العنوان الكائن 

BC8تقسیم -باجي قائد السبسي الكائن بشارع الأستاذ محمد ال - AFH- تونس–المركز العمراني الشمالي

المؤرخ في 2019لسنة 47بالإضافة إلى تعدیل بعض فصول العقد التأسیسي لجعلھ متلائما مع أحكام القانون عدد 

،والمتعلق بتحسین المناخ الإستثمار2019ماي 29

نھج النمسا تونس مسجل بالقباضة المالیة ب2023أفریل 27بمقتضى محضر جلسة عامة خارقة للعادة بتاریخ -10

3تنقیح الفصل ، تقرر المصادقة على، وصل عدد ................تحت عدد .................2023.....بتاریخ ........

طبقا بعد إحداث ھیكل تكوین خاصالتكوین المھنينشاطبلبنك اإمكانیة قیام من العقد التاسیسي والذي موضوعھ 

.للقوانین الجاري بھا العمل

كما یلي:لبنك تونس والإمارات العقد التأسیسيتحیینتم 
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يــد تأسیســـعق

الباب الأول

المدة–المقر الاجتماعي –الموضوع-الاجتماعي الاسم-التكوین 

التكویــن:1الفصل 

ΪόΑ�ΎϤϴϓ�Ύϫ̈́طبقا لما وقع بیانھ بالتوطئة أعلاه ϢϬѧѧγ�ΓΎѧѧθϨϤϟ΍بین مالكي الأتكونت  Ύѧѧθϧ·�ϊ Ϙϳ�Ϊϗ�ϲΘϟ΍ϭϴϔΧ�Δϛήѧѧη�Ε΍Ϋ�ϢѧѧγϹ΍�Δ
ϘϠϟ�ϊ ѧѧѧѧπ Ψϳ�ϲϟϮϤѧѧѧѧη�ϚϨΑ�ρΎѧѧѧѧθϧ�α έΎϤΗ�ΔϣΎϋ�ΔϤϫΎѧѧѧѧδϣ 48انون عدد�ΔϨѧѧѧѧδϟ2016تعلق الم2016جویلیة 11مؤرخ في ال

ا موللقوانین الجاري بھا العمل في الجمھوریة التونسیة وكذلك لأحكام مجلة الشركات التجاریة بالبنوك والمؤسسات المالیة
.العقد التأسیسيھذا لأحكام آنف الذكر وكذلك 2016لسنة 48لم تتعارض أحكامھا مع أحكام القانون عدد 

الاجتماعيالاسم:2الفصل 

"BTE"والإمـــــاراتس ـــتونكـــــنــ"بسم االبنك حمل ی

أو بالأحرف "ش خ إ " مع ذكر مبلغ الاسمبعبارة شركة خفیة اأو متبوعامسبوقالاجتماعي للبنك سم كون الایویجب أن 

.البنكمال وذلك في سائر المكاتیب وغیرھا من الوثائق التي تصدر عن الرأس 

الموضــــــــوع:3الفصل 

:التالیةعملیاّتبالالقیام فيالبنكیتمثل موضوع 

كیفما كانت مدتھا وشكلھا،الودائع من العمومقبول.1

القروض بجمیع أشكالھا،منح.2

،الجاري بھا العملیة والترتیبیةریعطبقا للنصوص التشالإیجار المالي.3

،وضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء وإسداء خدمات الدفع.4

كما یمكن للبنك القیام بالعملیات التالیة:

،العملالجاري بھا یة والترتیبیةریعطبقا للنصوص التشالإسلامیةالصیرفة عملیات -1

،الجاري بھا العملیة والترتیبیةریعنصوص التشللطبقا غلفكتورینخدمة إدارة القروض لعملیات -2

2016جویلیة 11مؤرخ في ال2016لسنة 48في حدود الاستثناءات المنصوص علیھا بالقانون عدد كذلك للبنك یمكن و

المرتبطة ةلتالیاالتشریع المالي الخاص الجاري بھ العمل، ممارسة العملیات مع مراعاة والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالیة 

:البنكیةبالعملیات 

التصرف المالي والھندسة المالیة،الاستشارات والمساعدة في -1

وإعادة ھیكلتھا،الخدمات التي تھدف إلى تسھیل بعث المؤسسات وتطویرھا -2

.إدارة الممتلكات والتصرف في الأصول-3
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ساب الغیر أو لحابھالقیام لحسللبنكوبصفة عامة یمكنخارجھا.البلاد التونسیة أو سابقة الذكر بالقیام بالعملیات للبنكویمكن 

عقارات والتي البالمنقولات أووالتجاریة والصناعیة والفلاحیة وتلك المتعلقة بكل العملیات المالیةأو بالاشتراك مع الغیر

تسھل إنجازھا.أنسابقة الذكر أوغیر مباشرة بالمواضیع والأغراض یمكن أن ترتبط بصفة مباشرة أو 

للقوانین الجاري بھا العمل.بعد إحداث ھیكل تكوین خاص طبقاویمكن للبنك القیام بنشاط التكوین المھني

الاجتماعي المقر:4الفصل 

دیر.یتونس البلف–مكرر نھج محمد بدرة 5تونس العاصمة بـعددبـللبنكحدد المقر الاجتماعي 

شارع الأستاذ محمد الباجي إلى العنوان الكائن بتونس العاصمة 2021الإجتماعي للبنك بدایة من غرة سبتمبر المقریتم نقل

.تونس-المركز العمراني الشمالي -AFH-BC8الوكالة العقاریة للسكنىتقسیم–قائد السبسي

.إلى أي عنوان آخر بقرار من الجلسة العامة الخارقة للعادةللبنكیمكن نقل المقر الاجتماعيو

ل من غیر أن یمثیقتضیھ نشاطھیة أو خارجھا حسبما أو مكاتب بالجمھوریة التونسأو وكالاتفروعا ئنشیأن ویجوز لھ

.قد التأسیسيالعوضوعة بموجب ھذا للصلاحیات القانونیة الموللنصوص التشریعیة والترتیبیة الجاري بھا العمل ذلك خرقا 

المدة :5الفصل

قبل الأوان ما لم یقع حلھ،1982مارس 07بتاریخ إنشائھسنة ابتداءا من یوم تاریخ)99(لتسعة وتسعین لبنكاحددت مدة 

إلیھا سابقا.المشاریلتزم لآجال تفوق مدتھتعاقد أو أن یللبنكوللعادة.بموجب قرار من الجلسة العامة الخارقة ھأو التمدید فی

البـــاب الثاني

رأس المال

المال رأس:6الفصل 

لیا محررة كاإلى أربعة ملایین وخمسمائة ألف سھمامقسماتونسیان ملیون دینارتسعوبمبلغ قدره البنك حدد رأس مال 

الواحد.للسھم اتونسیابقیمة إسمیة قدرھا عشرون دینار

كالآتي:من أسھم عادیة وأسھم ذات أولویة في الربح دون حق الاقتراع تتفرع البنك س مال أیتكون رو

3.500.000 اكتتاب ھذه الأسھم للدولة التونسیة والمؤسسات وخصصدینارا20السھم الواحد عادیا، قیمةسھما

.%50بنسبة للاستثمارو لجھاز أبو ظبي%50التابعة لھا بنسبة 

1.000.000 تسدیدھا بالكامل عند ووقع ھذه الأسھم نقدا اكتتبت سھما ذات أولویة في الربح دون حق الاقتراع

الاكتتاب.

العادیة.وتكون القیمة الإسمیة للأسھم ذات الأولویة في الربح دون حق الاقتراع نفس القیمة الإسمیة للأسھم 
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مسك مساھمات في رأس مال البنك:7الفصل 

:تخضع للترخیص المسبق من قبل لجنة التراخیص على أساس تقریر من البنك المركزي التونسي كل

 أو من حقوق الاقتراع من قبل شخص أو بنك العملیة اقتناء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة لحصص من رأس مال

دي ت التجاریة یؤمجموعة من الأشخاص مرتبطین بتحالف معلن أو منتمین لنفس التجمع على معنى مجلة الشركا

أو الخمس أو الثلث أو النصف أو الثلثین منوفي كل الحالات كل عملیة تفضي إلى امتلاك العشر ،إلى التحكم فیھا

حقوق الاقتراع،

 المتعلق بإعادة تنظیم 1994نوفمبر 14المؤرخ في 1994لسنة 117تحالف مثلما تم تعریفھ بالقانون عدد إبرام

.السوق المالیة بین مساھمین ینجر عنھ تجاوز إحدى العتبات المنصوص علیھا بالفقرة السابقة

جعیا كل مساھم أو كل تحالف للمساھمین بمقتضى اتفاق معلن بینھم یملك بصفة مباشرة أو غیر مباشرة یعد مساھما مرو

یعدّ مساھما ھاما كل مساھم یملك نسبة كما .تمنحھ أغلبیة حقوق الاقتراع أو تمكنھ من التحكم فیھانسبة من رأس مال البنك

.البنكمن رأس مال%10تساوي أو تفوق 

إذا كان من شأن و.قتراعالاحقوق فيبنك أو الالمرجعي أن یفوت كلیا أو جزئیا في مساھماتھ في رأس مال یمكن للمساھم و

قانونلاالتي یضبطھا ھذا التفویت أن یفقده صفة المساھم المرجعي، یجب علیھ الحصول على الترخیص طبقا للإجراءات 

البنوك والمؤسسات المالیة.بالمتعلق2016لسنة 48عدد 

وللبنك .یوجھ مطلب الترخیص إلى البنك المركزي التونسي الذي یتولىّ دراستھ ویحیل تقریره إلى لجنة التراخیصو

ثائق مدهّ بأیة إرشادات أو ون یطلب من الشخص المعني بالترخیص في أجل أسبوعین من تقدیم المطلبالمركزي التونسي أ

.تكمیلیة لدراسة الملف

:ك المركزي التونسيإعلام البنك على البنیجب و

ناء أو تفویت في نسب من رأس مالھ أو من حقوق الاقتراع فیھ الخاضعة للترخیص، وذلك فور بكلّ عملیة اقت

بھا،علمھ

كل تحالف معلن بین المساھمین وذلك فور العلم بھ،ب

كل منھم حسب ل%5تتجاوز فیھ أو من حقوق الاقتراع ن الذین یمسكون نسبا من رأس مالھبھویة المساھمی

.دوریة یحددھا البنك المركزي التونسي

وجوبا حقوق الاقتراع وحقّ التمتع بالأرباح المرتبطة بالمساھمة التي تم اقتناؤھا دون الحصول على الترخیص وتعلق

.یعتبر لاغیا كل تحالف لم یحصل على الترخیص المذكورآنفا. كما المستوجب المنصوص علیھ

ھا أن قتراع من شأنالاحقوق فيأو بنك التعتبر لاغیة كلّ عملیة تفویت من قبل مساھم مرجعي في مساھمتھ في رأس مال و

.المذكورتفقده ھذه الصفة إذا تم التفویت دون الحصول على الترخیص 

الترفیع في رأس المال :8الفصل 

میة أو بالترفیع في القیمة الإسوذلك إما بإصدار أسھم جدیدةمراتعدة وأمرة للبنك یمكن الترفیع في رأس المال الاجتماعي

ویتم الترفیع في رأس المال الاجتماعي بموجب قرار تتخذه الجلسة العامة الخارقة للعادة طبق الشروط الموجودة،للأسھم 

التأسیسي.العقدھذا من21و20المبنیة بالفصلین
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أو بإدماج ك البنیقع تحریر الأسھم الجدیدة إما نقدا أو بتعویضھا بدیون مالیة ثابتة حل أجلھا ومعلومة المقدار بالنسبة إلى و

رقاع.بحصص عینیة أو باستبدال الإصدار أوالمدخرات والمرابیح ومكافآت 

دماج المساھمین إلا إذا كان الترفیع قد تحقق بإبالزیادة في القیمة الاسمیة للأسھم بإجماع البنكویقرر الترفیع في رأسمال

الإصدار.مدخرات ومرابیح أو مكافآت 

مرة ل ماالزمة لغرض تحقیق الزیادة في رأسلایمكن للجلسة العامة الخارقة للعادة أن تفوض لمجلس الإدارة السلطات الو

ل بما یلائم ذلك بعد استكمال كيعقد التأسیسوتنقیح الومعاینة تحقیقھاعدة مرات مع تحدید طرق إجراء تلك الزیادة أو 

.اللازمةالقانونیة الإجراءات

ر وضمان إصدار الأسھم المشار إلیھا سلفا وذلك مع مراعاة كل الأحكام یبكامل الصلاحیات لتیسالبنكإدارة ویتمتع مجلس

القدامى.القانونیة الجاري بھا العمل وخاصة فیما یتعلق بحق الأفضلیة في الاكتتاب لفائدة المساھمین 

عادة أو من رقة للفي أجل أقصاه خمس سنوات من تاریخ القرار المتخذ من الجلسة العامة الخاالبنكیتم الترفیع في رأسمال و

فیھ.تاریخ الترخیص 

الإصدار عند الاقتضاء في أجل ستة أشھر بدایة من تاریخ وكامل منحةالبنكغیر أنھ یجب تحریر ربع الزیادة في رأسمال

غیا.ار الزیادة في رأس المال یصبح لافتح الاكتتاب وعند التعذر فإن قر

القدیم.تعتبر كل عملیة ترفیع نقدي في رأس المال باطلة مالم یتم التحریر الكلي لرأس المال و

یكون للمساھمین بحسب قیمة الأسھم التي یملكونھا حق الأفضلیة في الاكتتاب بالأسھم النقدیة التي یتم إصدارھا لتحقیق و

الاكتتاب بنفس الشروط المقررة للسھم ذاتھ. ویكون ھذا الحق قابلا للتداول خلال مدة المال.زیادة في رأس 

لا تقل المدة المخصصة للمساھمین للاكتتاب في زیادة رأس المال الحاصلة بطریقة إصدار أسھم نقدیة عن خمسة عشر و

یوما. وتبتدئ ھذه المدة من تاریخ إعلام المساھمین بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة عن حق الأفضلیة الذي یملكونھ 

وعن تاریخ افتتاح الاكتتاب وختمھ وقیمة الأسھم عند إصدارھا. 

حق الأفضلیة الذي تخولھ لھم الأحكام التي سبق ذكرھا فإن الأسھم الأسھم بموجبإذا لم یقم عدد من المساھمین باكتتاب 

الأفضلیة الاكتتاب بھ على وجھمن الأسھم یتجاوز العدد الذي كان یجوز لھماغیر المكتتبة تسند للمساھمین الذین اكتتبوا عدد

طلبھ.مال وبقدر ما الكل منھم بنسبة ما یملكھ من رأس

بل فإنھ یمكن للجلسة العامة الخارقة للعادة أن تقرر وتقالبنكإذا لم تبلغ جملة الاكتتابات المحققة مجموع الزیادة في رأسمال و

بأنھ:

حدود مقدار الاكتتاب الحاصلة بشرط أن یبلغ ھذا الأخیر على الأقل في البنك یمكن حصر مقدار الزیادة في رأسمال.1

المقررة.ثلاثة أرباع الزیادة 

كلیا أو جزئیا بین المساھمین اكتتابھا،یجوز إعادة توزیع الأسھم التي لم یقع .2

یمكن عرض الأسھم التي لم یقع اكتتابھا للعموم كلیا أو جزئیا .3

یحدده.لإمكانات المشار إلیھا أعلاه أو البعض منھا فقط حسب الترتیب الذي یمكن لمجلس الإدارة استعمال او
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مقدار الاكتتابات المقبوضة مجموع الزیادة في الإمكانات بعد ممارسة ھذه تبلغ إذا لم البنكلا تتحقق الزیادة في رأسمالو

ي جمیع الحالات حصر الزیادة في رأس غیر أنھ یمكن لمجلس الإدارة بصفة آلیة وفمال أو ثلاثة أرباع ھذه الزیادة.الرأس

ل.المان كانت الأسھم التي لم یقع اكتتابھا تمثل أقل من خمسة بالمائة من الزیادة في رأس المال في مقدار الاكتتاب إ

ي أن تحذف حق الأفضلیة في الاكتتاب فالبنكیمكن للجلسة العامة الخارقة للعادة التي تقرر أو ترخص في زیادة رأسمال و

.مجموع الزیادة في رأس المال أو في جزء أو عدة أجزاء من ھذه الزیادة

ولا تكون المداولة في ھذا الشأن صحیحة إلا بعد أن تصادق الجلسة العامة المذكورة على تقریر مسبق لمجلس الإدارة 

الاكتتاب.ة في رأس المال وبحذف حق الأفضلیة في الحسابات المتعلقین بالزیاديمراقبيتقریرو

ویوضح مجلس الإدارة في تقریره الأسباب الداعیة للزیادة في رأس المال ویذكر فیھ الأشخاص الذین ستسند لھم الأسھم 

القیمة.الجدیدة وعدد الأسھم المسندة لكل منھم وقیمتھا عند الإصدار والقواعد المعتمدة لتقدیر تلك 

التقدیر المعتمدة من طرف وسائلكانتالخاص للجلسة العامة الخارقة للعادة ما إذا یھماقریرالحسابات في تاقبویبین مرا

للواقع.مجلس الإدارة في تقریره المشار إلیھ سلفا تعتبر في نظرھم صحیحة ومطابقة 

واسطة بضاء شھر من تاریخ توجیھ تنبیھ للمساھم الذي تخلف عن دفع المبالغ المتبقیة من قیمة الأسھمبعد انقللبنك یمكن و

عرض أن ی،مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسیلة أخرى تترك أثرا كتابیا أو لھا حجیة الوثیقة الكتابیة

إذن قضائي.الأسھم وذلك دون ھذه للبیع ببورصة الأوراق المالیة 

ویقع بیع الأسھم المذكورة لحساب المساھمین المتخلفین عن الدفع وعلى مسؤولیتھم الكاملة وذلك إما صبرة واحدة أو 

على أقساط ویخصم محصول بیع الأسھم المذكورة من المبالغ المتخلدة بذمة المساھم المتخلف عن الدفع لفائدة بالتفصیل أو 

بالفارق إذا كان المحصول غیر كاف وفي صورة حصول زائد فإن لھ الحق في للبنكمدینا . ویبقى المساھم المذكورالبنك

استرجاعھ. 

القیام بالحق الشخصي حسب قواعد القانون العام ضد المساھم المتخلف عن الدفع والمتضامین معھ وذلك للبنككما یمكن 

قبل بیع الأسھم أو أثناء البیع أو بعده.

ھم ذات الأولویة في الربح دون حق الاقتراع بالأسھم الجدیدة المجانیة التي تصدر أثناء الترفیع في رأس ینتفع مالكو الأسو

الإصدار.بواسطة إدماج الاحتیاطي أو المرابیح أو منح البنك مال

الخاصة، أن تقرر تمتیع مالكي الأسھم ذات الأولویة العامةجلسة العامة الخارقة للعادة، بعد أخذ رأي الجلسةلإلا أنھ یمكن ل

في الربح دون حق الاقتراع بحق الأفضلیة في الاكتتاب أو الحصول على أسھم ذات الأولویة في الربح دون حق الاقتراع 

المال.إصدارھا بنفس النسبة التي وقع الترفیع على أساسھا في رأس یقع التي 

الاقتراع كل زیادة في القیمة الإسمیة للأسھم الموجودة أثناء الترفیع في حق في الربح دون وتطبق على الأسھم ذات الأولویة

وفي ھذه الحالة یحتسب الربح الأولوي بدایة من تاریخ إنجاز عملیة سطة إدماج الاحتیاطي أو المرابیح، رأس المال بوا

.الترفیع في رأس المال بالاعتماد على القیمة الاسمیة الجدیدة

مال الفي رأسالتخفیض:9فصل ال

العقد یحتنقوفق نفس الشروط المعتمدة عند البنك مال للعادة أن تقرر التخفیض في رأس یمكن للجلسة العامة الخارقة 

ذلك بعد الحصول على ترخیص في الغرض من لجنة التراخیص حسب و،للقوانین الجاري بھا العملوطبقايالتأسیس

المتعلق 2016جویلیة 11مؤرخ في 2016لسنة 48عدد القانون بعده من اوم24لوالفصبالشروط المنصوص علیھا 

الحسابات.اعلى إثر تقریر یعده مراقبوبالبنوك والمؤسسات المالیة،
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خاصة عن طریق إرجاع طریقة،مال لأي سبب من الأسباب وبأیة الوتقرر الجلسة العامة المذكورة التخفیض في رأس

المساھمات إلى المساھمین أو باستبدال عدد من الأسھم القدیمة بعدد أقل من الأسھم الجدیدة لھا نفس القیمة الإسمیة أو قیمة 

وذلك لإتمام عملیة الاستبدال أو ،اسمیة مختلفة مع إجباریة إحالة وشراء الأسھم القدیمة عند الاقتضاء أو مع دفع الفارق

الذي ھ ورأس مالالبنكعن أسھم وقع الاكتتاب بھا دون تحریرھا أو تكوین مدخر قانوني أو إعادة التوازن بین أصول التخلي

فیما یتعلق بمعالجة وضعیة البنوك 2016لسنة 48القانون عدد العنوان السابع من مع مراعاة أحكام انخفض نتیجة خسائر 

.والمؤسسات المالیة التي تشكو صعوبات

بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة وبجریدتین البنكلعادة بتخفیض رأسمال إشھار قرار الجلسة العامة الخارقة لیجب و

دار ور على مقویجب أن ینص القرار المذك.یومیتین إحداھما باللغة العربیة في أجل ثلاثین یوما من تاریخ ذلك القرار

ضاء كما ینص على أجل التنفیذ وعند الاقت،لتحقیق ذلكاإتباعھالبنكالإجراءات التي یتحتم على والتخفیض والھدف منھ

الأسھم.على المبلغ المالي الذي سیدفع لأصحاب 

صلوحیاتھاوشروط شكل الأسھم وانتقال ملكیتھا :10الفصل 

لھ أو وسیط مرخصالبنكمسكھ مالكھا في حساب یم بتدوینھا بإسموتجسالمادیة.تكون الأسھم إسمیة ومجردة من صبغتھا 

آخر.ویتم تداول الأسھم عن طریق تحویلھا من حساب إلى 

ھم شخصا بوا عنماعیة أو على الشیاع لأسھم أن ینیوعلى المالكین بصفة ج.البنكوتكون الأسھم غیر قابلة للتجزئة تجاه 

وفي صورة عدم الاتفاق بین المعنیین بالأمر أو في حالة للأسھم.الوحید وتعتبره ھذه الأخیرة المالك البنكواحدا یمثلھم لدى 

انعدام الأھلیة المدنیة یتولى أحرصھم رفع الأمر إلى رئیس المحكمة الابتدائیة ذات النظر لتعیین وكیل من طرف القضاء 

ثلھم لدى لسھم أن ینیبوا عنھم أحدھم لیمیمثل كافة الشركاء في الملك. وعلى مالكي الرقبة والمنتفعین إذا اشتركوا في ملكیة ا

ساھم عترف إلا بالمنتفع فیما یخص حق الاطلاع المخول للملا یالبنك عدم الاتفاق بین المعنیین بالأمر فإن وفي صورةالبنك

.للبنكوحق الحضور والتصویت صلب الجلسات العامة 

لأي سبب من الأسباب، البنكأو من حل محل المساھم المتوفي أن یحجروا على ممتلكات أو قیم ورثة المساھملیس بإمكان 

ئوا إلى أن یلتجحقوقھموعلیھم لممارسة.ل بأي طریقة كانت في شؤون إدارتھتدخالأو البنك المطالبة بقسمةكما لا یمكنھم

الجلسة العامة. وإلى قراراتقائمات الجرد 

بالأسھم والواجبات المتعلقةالحقوق :11الفصل 

وعند توزیع الأرباح التمتع بقسط متناسب حسب الجزء من رأس المال البنكإن كل سھم یخول لصاحبھ الملكیة في رأس مال

یمثلھ.الذي 

ذلك.مطالبتھم بما زاد عن ولا تجوزالغیر إلا بقیمة الأسھم التي یملكونھا ولو إزاءن لا یكون المساھمون ملزمیو

إن الحقوق والواجبات المتعلقة بالأسھم تبقى ملازمة لھا مھما كان مالكھا وتترتب حتما على ملكیة سھم الموافقة على العقد 

العامة.وقرارات جلساتھللبنكيالتأسیس

المدفوع.مبلغ رأس المال من%9الاقتراع ربحا أولیا یساوي حقدونویتقاضى مالكو الأسھم ذات الأولویة في الربح

یتمتع مالكو الأسھم ذات الأولویة في الربح دون حق الاقتراع بنفس الحقوق المعترف بھا لفائدة أصحاب الأسھم العادیة ما و

الربح.وذلك لكونھم أصحاب أسھم ذات أولویة في وحق الاقتراععدا حق الحضور في الجلسات العامة للمساھمین 

قوق مالكي الأسھم ذات الأولویة في الربح دون حق الاقتراع نھائیا إلا بعد أن تصادق كل قرار ینتج عنھ مساس بحولا یعتبر

الخاصة.العامةعلیھ الجلسة
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ین یعلى أن لھم ما للمساھمین العادالبنكیمكن لأصحاب الأسھم ذات الأولویة في الربح دون الاقتراع التدخل في تسییر ولا

المساھمین.في نفس الوقت الذي یتم فیھ إعلام البنك من حق الاطلاع على سیر أعمال 

الجلسات.ویمكن لھم الحصول على نسخ من محاضر سائر 

البـــــــــــــاب الثالث

الجلسات العــــامة

I-أحكـــام عامة

الجلسة تكوین:21الفصل 

آخر یستظھر بتوكیل اأو شخصایعتبر كل مساھم عضوا في الجلسة العامة للمساھمین ولكل مساھم أن ینیب عنھ مساھم

یمكنھم أن ینیبوا عنھم وكیلا غیر مساھم شخصیا.البنك على أن الأشخاص الاعتباریین المساھمین فيخاص،

ا حتى جمیعوقراراتھا تلزمھموتمثل الجلسة العامة للمساھمین المدعوة للانعقاد والمكونة بصفة قانونیة جمیع المساھمین 

.والغائبینلقصر المخالفین في الرأي وا

لكل مساھم الحق في حضور اجتماعات الجلسة العامة العادیة والمشاركة في المداولات بشخصھ أو عن طریق النیابة شرط 

.أن یكون مالكا لعشرة أسھم على الأقل وأن یدلي بما یثبت ھویتھ وكذلك ملكیتھ لأسھمھ

فا یمكنھم الحضور باجتماعات الجلسة العامة العادیة على أن وكل المساھمین الذین یقل عدد أسھمھم عن العدد المذكور آن

عنھم.ینضموا إلى بعضھم بعضا للوصول إلى العدد المحدد آنفا وأن ینیبوا أحدھم 

التصویت:31الفصل 

یكون التصویت في اجتماعات الجلسة العامة لكل مساھم بما یساوي عدد أسھمھ ویتم التصویت علنا ما لم یرى أغلبیة 

الحاضرین أن یتم التصویت بطریقة سریة.

ضع على ذمة المساھمین مطبوعة خاصة لھذا أن یالبنكویجوز لكل مساھم التصویت بالمراسلة وفي ھذه الحالة یجب على 

بھ.الغرض. ولا یكون التصویت بھذه الطریقة صحیحا إلا إذا كان الإمضاء بالمطبوعة معرفا 

العامة.قبل انقضاء الیوم السابق عن اجتماع الجلسة البنكل بھا تصتحسب إلا الأصوات التي یولا 

بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسیلة أخرى البنك ویجب أن یوجھ التصویت بالمراسلة إلى

.تترك أثرا كتابیا أو لھا حجیة الوثیقة الكتابیة

دعوة الجلسة العامة ومكان انعقادھا :41الفصل 

لوطني والجریدة الرسمیة للمركز اتتم الدعوة إلى الجلسات العامة عن طریق إعلان ینشر بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة

ویجب أن یذكر في الإعلان ،) یوما على الأقل قبل التاریخ المحدد لانعقادھا21لسجل المؤسسات في أجل واحد وعشرین (

الأعمال.تاریخ الاجتماع ومكان انعقاده وجدول

وعلاوة على ذلك یقع استدعاء المساھمین الذین یطلبون ذلك بدعوة موجھة إلیھم في حدود الآجال المبینة أعلاه.
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بینھا.نفس الصیغ ونفس الآجال مع احترام المدة الفاصلة وتدعى الجلسات العامة غیر تلك المدعوة لأول مرة ب

.داخل البلاد التونسیة أو خارجھابأي مكان آخرأو تماعي لعامة سواء بالمقر الاجیمكن أن تعقد الجلسات ا

جدول الأعمـــال:15الفصل 

یحدد جدول الأعمال من طرف القائم بدعوة الجلسة العامة ویتم بیانھ في الاستدعاء.

ع ترسیم مشاریغیر أنھ یمكن لمساھم واحد أو لعدة مساھمین یمثلون خمسة في المائة على الأقل من رأس المال طلب إضافة 

المساھم أو المساھمون یوجھوتدرج ھذه المشاریع بجدول أعمال الجلسة العامة بعد أن ،للمداولات بجدول الأعمال

مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسیلة أخرى تترك أثرا كتابیا أو لھا حجیة الوثیقة امكتوبالبنكالمذكورون إلى 

قبل انعقاد الجلسة العامة الأولى.، وذلكالكتابیة

ولا یمكن للجلسة العامة أن تنظر في مسائل غیر مدرجة بجدول الأعمال ولا یمكن تغییر جدول أعمال الجلسة العامة عند 

ثانیة.القیام بدعوة 

انعقاد الجلسة یوما على الأقل من تاریخ )21(وقبل واحد وعشرین البنكیضع مجلس الإدارة على ذمة المساھمین بمقرو

ھم بخصوص تسییر وإدارة م وھم على بینة من الأمر وإبداء آرائالعامة كل الوثائق اللازمة التي تمكنھم من اتخاذ قراراتھ

البنك.

المساھمین.ویمكن لكل مساھم الحصول على نفقتھ الخاصة على نسخ من الوثائق المذكورة وعلى قائمة 

العامة  ومحـــاضر الجلساتمكتب:61الفصل 

لك.لذھ الجلسة العامة خصیصا نیذر ذلك، العضو الذي تعتعیرأس اجتماعات الجلسة العامة رئیس مجلس الإدارة، وإذا ما

تعیینھ من نیمكوكاتبیتكون مكتب الجلسة العامة من رئیس الجلسة ومدققین یتم تعیینھم من قبل المساھمین الحاضرین و

ورقة حضور تضم أسماء المساھمین الحاضرین أو الممثلین وكذلك عدد أسھم كل واحد منھم.ثم تحرر الجلسة، غیر أعضاء 

نھم.عویشھد مكتب الاجتماع على صحة الورقة الممضاة بالشكل المطلوب من قبل المساھمین الحاضرین ووكلاء الممثلین 

علیھا.وتوضع على ذمة من یطلب الاطلاع البنكوتودع ورقة الحضور بمقر

وتنص محاضر الجلسة.ن مداولات الجلسة العامة بمحاضر جلسات على دفتر خاص ممضى من طرف أعضاء مكتبتدو

یلي:الجلسات على ما 

الجلسة،/ تاریخ ومكان انعقاد 1

دعوتھا،/ طریقة 2

،/ جدول أعمالھا3

/ تركیبة المكتب،4

لتصویت وعدد النصاب،االمساھمة في / عدد الأسھم5

اریر المعروضة على الجلسة العامة،والتق/ الوثائق 6

التصویت.الخاضعة للتصویت ونتیجة ونص القرارات/ ملخص المناقشات 7

ذلك.فینص على أحدھم،وإذا امتنعالجلسة،وتمضى محاضر الجلسات من طرف أعضاء مكتب 

للاستشھاد بھا لدى لمحاكم محاضر البصحة النسخ والمضامین المستخرجة من تلك أحد أعضاء مجلس الإدارة ویشھد 

الغیر.مضاة بھذه الصفة تصبح قانونیة تجاه وإذا كانت تلك النسخ والمضامین م.وغیرھا
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II- أحكام خاصة بالجلسة العامة العادیة

اجتماعات الجلسة العامة العادیة :71الفصل 

ك ابتداء وذلالمحاسبیةالسنة نھایة منأربعة أشھر في أجل أقصاه كل سنة على الأقلاجتماعا مرةتعقد الجلسة العامة العادیة 

.2017من السنة المحاسبیة

طرف:وتتم دعوة الجلسة العامة العادیة للانعقاد عن طریق مجلس الإدارة وعند الضرورة یمكن دعوتھا من 

،مراقب أو مراقبي الحسابات

 یملك أو وكیل معین من المحكمة بطلب من كل من یھمھ الأمر في حالة التأكد، أو بطلب من مساھم أو عدة مساھمین

البنك،ثلاثة بالمائة على الأقل من رأس مال یملكون

 ةعد إحالبالمساھمین الذین لھم الأغلبیة في رأس المال أو في حقوق التصویت بعد عرض عمومي للبیع أو للمبادلة أو

مراقبة،كتلة 

 2016لسنة 48عددقانونالالباب الأول من العنوان السابع من البنك المركزي التونسي في الحالات التي یضبطھا

المؤسسات والتدابیر التصحیحیة للبنوك إطارفیما یتعلق بالصلاحیات المخولة لھ في 2016جویلیة 11المؤرخ في 

.المالیة

صلاحیات الجلسة العامة العادیة  :81الفصل 

ي:فمجلة الشركات التجاریة التونسیة والمتمثلة خاصة بالصلاحیات المنصوص علیھا بللبنك تتمتع الجلسة العامة العادیة 

الاستماع إلى التقاریر المقدمة من قبل مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات،

رفضھا أو طلب تعدیلھا،ة علیھا أو مناقشة القوائم المالیة والمصادق

 من ھذا العقد التأسیسي،43الفصل ضبط استعمال الأرباح وتوزیعھا وتحدید الحصص وفق أحكام

 ح فضلا عن المصادقة على تعیین یمجلس الإدارة أو رفض المصادقة على ھذا الترشأعضاء ترشیحالمصادقة على

من ھذا العقد 25الفصل عملا بأحكام بنكالمحاسبیة للة غور خلال السنمجلس الإدارة نتیجة شبعضو أو أكثر

،التأسیسي أو رفض المصادقة على ھذا التعیین

 البراءة،النظر في وثائق تصرف أعضاء مجلس الإدارة ومنحھم

یمتھا بكامل السلطة ومطلق الحریة،الحق في عزل أعضاء مجلس الإدارة لأسباب ترتئیھا ھي وحدھا وتقدر ق

 االعقد التأسیسي وتحدید مكافآتھمھذامن40للفصل تعیین مراقبي الحسابات طبقا،

 والفصل 2016لسنة 48لأحكام القانون عدد منح التراخیص لأعضاء مجلس الإدارة إن اقتضت الحاجة ذلك وفقا

،من مجلة الشركات التجاریة200

 القروض الرقاعیة،اقرار إصدار

 ةھیئة مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الإسلامیتعیین أعضاء الصیرفة الإسلامیةعملیات في حال ممارسة.

الخاصة لمالكي الأسھم ذات الأولویة في الربح دون حق الاقتراع أن تبدي رأیھا مسبقا في الوسائل العامة یمكن للجلسة و

بھا.المطروحة على الجلسة العامة العادیة للمساھمین ویدون ھذا الرأي في محضر جلسة خاص 
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النصاب والأغلبیة :91الفصل 

إلا إذا كان المساھمون الحاضرون أصالة أو بواسطة من یمثلھم لا تكون مداولات الجلسة العامة العادیة الأولى صحیحة 

یملكون ثلث الأسھم على الأقل التي تمنح مالكھا حق التصویت.

ة عامة ثانیة دون التوقف على توفر أي نصاب قانوني معین.سوإذا لم یتوفر ھذا النصاب، تعقد جل

ستین الأولى والثانیة.ویجب احترام أجل خمسة عشرة یوما على الأقل بین موعد الجل

وتقع المصادقة على مداولات الجلسة العامة بأغلبیة أصوات المساھمین الحاضرین أصالة أو بواسطة من یمثلھم. 

III- أحكام خاصة بالجلسة العامة الخارقة للعادة

الجلسة العامة الخارقة للعادة صلاحیات:20الفصل 

الآتیة:في المسائل اتباتخاذ القرارتنفرد الجلسة العامة الخارقة للعادة 

د التأسیسي للبنك،تعدیل أحكام العق-

48من القانون عدد السابع العنوانوأحكام 32الفصل مع مراعاة أحكام فیھ مال أو التخفیض الترفیع في رأس ال-

مؤسسات المالیة التي تشكو صعوبات،فیما یتعلق بمعالجة وضعیة البنوك وال2016لسنة 

إصدار رقاع قابلة للتحویل إلى أسھم، -

البنك،موضوعالتوسیع أو التضییق في -

،حذف حق الأفضلیة في الاكتتاب-

لسنة 48في غیر الحالات المنصوص علیھا بالباب الثالث من العنوان السابع من القانون عدد حل البنك وتصفیتھ-

.من نفس القانون127طبقا لأحكام الفصل 2016

ة لمالكي الخاصالعامةصحیحا إلا بعد أن تصادق علیھ الجلسةأو نوعھالبنكولا یعتبر كل قرار ینتج عنھ تغییر موضوع 

.الأسھم ذات الأولویة في الربح دون حق الاقتراع

والأغلبیةالنصاب:12الفصل 

قانونیة إلا إذا كان المساھمون الحاضرون أو الممثلون الذین لھم الحق في الخارقة للعادةلا تعد المداولات الجلسة العامة 

الثانیة.التصویت یمتلكون نصف رأس المال على الأقل عند الدعوة الأولى وثلثھ عند الدعوة 

بتداء اینیمكن التمدید في أجل انعقاد الجلسة العامة لمدة لاحقة لا تتجاوز شھرالأخیر،وفي صورة عدم توفر ھذا النصاب 

وتتخذ القرارات بأغلبیة ثلثي أصوات المساھمین الحاضرین أو الممثلین الذین لھم حق في من تاریخ الدعوة لانعقادھا. 

التصویت.

الخاصة لمالكي الأسھم ذات الأولویة في الربح دون حق الاقتراع العامةالجلسات:22الفصل 

.الاقتراع في جلسات خاصة بھمیجتمع مالكو الأسھم ذات الأولویة في الربح دون

الةاع إلى الانعقاد وفي ھذه الحالخاصة لمالكي الأسھم ذات الأولویة في الربح دون حق الاقترالعامةدعوة الجلسةلبنكایمكن 

المذكورة.ضبط جدول أعمال الجلسة ھو الذي یالبنك فإن
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لعشر من ھذا الصنف من الأسھم الربح دون الاقتراع تكون حائزة لویجوز لمجموعة من مالكي الأسھم ذات الأولویة في

للانعقاد.الخاصة العامةدعوة الجلسةالبنكعلى الأقل أن تطلب من 

اد الخاصة للانعقالعامةالخاصة. وإذا لم تدع الجلسةالعامة یذكر فیھ جدول أعمال الجلسة للبنكویقدم لھذا الغرض مطلب 

خلال الشھر الذي یلي تاریخ تقدیم ھذا المطلب فیمكن لمجموعة مالكي الأسھم ذات الأولویة في الربح دون حق الاقتراع 

الخاصة بعد الحصول على إذن من رئیس المحكمة الابتدائیة التي یقع بدائرتھا العامةعندئذ أن تتولى بنفسھا دعوة الجلسة

نك.للبالمقر الاجتماعي 

لعربیة.اجریدتین یومیتین إحداھما باللغة لجمھوریة التونسیة وبالرائد الرسمي لببنشر إعلاندعوة الجلسة للانعقاد تم وت

الأسھم.ویشمل إعلان الدعوة على جدول أعمال الاجتماع المزمع عقده وذكر الوسیلة المعتمدة لإثبات حیازة 

المذكور.الخاصة الانعقاد إلا بعد ثمانیة أیام من إتمام الإشھار العامةولا یجوز للجلسة

مةالعایجب إعداد ورقة لتسجیل حضور مالكي الأسھم ذات الأولیة في الربح دون حق الاقتراع من الحاضرین بالجلسة

العامةةء في الجلسأن یكون الوكلاء القائمون بالنیابة أعضاأو النیابة بمقتضى توكیل. ویجب الخاصة بطریقة الأصالة 

الخاصة بصفتھم الشخصیة.

قب لین وبیان لوتشمل ورقة الحضور ذكر أسماء مالكي الأسھم ذات الأولویة في الربح دون حق الاقتراع الحاضرین والممث

عدد الأسھم التي یملكھا.وهكل واحد منھم ومقر

من الاطلاع علیھا وذلك بمجرد تحریرھا وبعد الخاصة لتمكینھم العامةوتوضع ھذه الورقة تحت تصرف أعضاء الجلسة

الاقتراع.الخاصة وقبل العامة الإشھاد بصحتھا من قبل رئیس الجلسة 

الخاصة عند الافتتاح تحت الرئاسة الوقتیة لمالك الأسھم ذات الأولویة في الربح دون حق الاقتراع الذي العامة تكون الجلسة 

الأسھم.أكثر عدد منوبموجب النیابةیمثل بنفسھ 

الخاصة بعد ذلك تنصیب مكتبھا النھائي الذي یتركب من رئیس وعضوین مدققین للاقتراع وكاتب العامةوتتولى الجلسة

الجلسة. 

الخاصة ھي التي تنتخب الرئیس. العامةوالجلسة

د من الأسھم عدوالنیابة أكثرویدعى للإشراف على فحص الاقتراع الأشخاص المالكون للأسھم الذین یمثلون بطریق الأصالة 

ویعین الرئیس والمدققان الكاتب الذي یمكن اختیاره حتى قبول المھمةیدعى من یلیھم في المنزلة حتى یحصل وعند امتناعھم

الخاصة.العامةمن بین الأشخاص الخارجین عن الجلسة

.ولا یجوز المداولة إلا في المسائل المبینة في جدول الأعمال المعلن عنھ

ویكون إثبات المداولات بمحضر یوقع علیھ أعضاء المكتب وتضم للمحضر ورقة الحضور والتوكیلات الصادرة عن مالكي 

الأسھم ذات الأولویة في الربح دون حق الاقتراع الذین أقاموا عنھم نوابا لتمثیلھم.

لعامة انفقات الدعوة وانعقاد الجلسات البنكتحمل ھ ویذه الوثائق بالمكان الذي تعینالخاصة وضع ھالعامةوتقرر الجلسة

الخاصة لمالكي الأسھم ذات الأولویة في الربح دون حق الاقتراع.

الخاصة قانونیة إلا إذا كانت مؤلفة من عدد من الأسھم ذات الأولویة في الربح دون حق العامة لا تكون مداولات الجلسة و

التي یھمھا الأمر.الاقتراع یمثل النصف على الأقل من ھذه الفئة 
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خاصة ثانیة للنظر في جدول عامة الخاصة الأولى الشروط المتقدمة فیمكن دعوة جلسة العامة وإذا لم تتوفر في الجلسة 

الخاصة العامةمداولات ھذه الجلسةولا تكونالأعمال المعروض على الأولى حسب الأوضاع وفي الآجال المبینة أعلاه. 

كانت مؤلفة من عدد من الأسھم یمثل الثلث على الأقل من الأسھم ذات الأولویة في الربح دون حق الثانیة قانونیة إلا إذا

الاقتراع. 

الخاصة الثانیة إلى ما بعد شھرین على الأكثر من تاریخ دعوتھا العامةوإذا لم یتم لھا ھذا النصاب فیمكن تأجیل انعقاد الجلسة

أعلاه.الشروط المبینة ھا وفقواجتماعلخاصة المؤجلة االعامة وتكون الدعوة إلى حضور الجلسة 

الخاصة المنعقدة في الحالات السابقة قانونیة إلا إذا تحصلت على ثلثي أصوات مالكي العامةالجلساتقراراتولا تكون 

الأسھم الحاضرین بطریق الأصالة أو النیابة بدون تحدید لعددھا.

لعامة اتبت الجلسة العامة الخاصة المؤلفة على الوجھ الصحیح في جمیع المسائل المعروضة علیھا. وتكون قرارات الجلسة و

ر.والقصالخاصة ملزمة على الإطلاق لجمیع مالكي الأسھم ذات الأولویة في الربح دون حق الاقتراع بمن فیھم الغائبون 

مثیل ھذه أو أكثر لتواحدا ا م ذات الأولویة في الربح دون حق الاقتراع أن تعین نائبالخاصة لمالكي الأسھالعامةیمكن للجلسة

بتعیینھم.البنكد لھم نطاق نیابتھم وتعلم الفئة وتحد

ولا یجوز لمالكي الأسھم ذات الأولویة في الربح دون حق الإقتراع التدخل في إدارة شؤون البنك على أن لھم ما للمساھمین 

على سیر أعمال البنك في نفس الوقت الذي یقع فیھ إعلام المساھمین، ویمكن لھم الحصول على نسخ من من حق الإطلاع

محاضر جلسات سائر الجلسات العامة الخاصة.

الباب الرابع

مجلس الإدارة

مسؤولون طبقا للقوانین الجاري بھا العمل كما یمارسون وظائفھم والإدارة العامة إن رئیس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس 

الأمین.ویعتنون بھا عنایة صاحب المؤسسة المتبصر والوكیل 

تركیبة مجلس الإدارة :32الفصل 

مجلس إدارة یتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل واثني عشرة عضوا على الأكثر یقع تعیینھم من البنكیشرف على إدارة 

العادیة ولا یتم اختیارھم ضرورة من بین المساھمین وذلك مع مراعاة قاعدة تساوي التمثیل للطرف العامةلجلسةاطرف 

.للاستثمارالتونسي ولطرف جھاز أبو ظبي العمومي

.مستقلین عن المساھمینالأقلعلىثنینكما یجب أن یضم مجلس الإدارة عضوین إ

إلا لسبب جدي یتعلق بمخالفتھما المقتضیات القانونیة أو العقدالعضوین المستقلین لا یمكن للجلسة العامة العادیة عزلو

.التأسیسي أو لارتكابھما أخطاء تصرف أو لفقدانھما الاستقلالیة

.ولا یمكن تجدید عضویة كل من العضوین المستقلین إلا لمرة واحدة
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عضو كل،التجاریةمكرر من مجلة الشركات 190والفصل 2016لسنة 48عدد ویعد عضوا مستقلا على معنى القانون 

لا تربطھ بالبنك أو بمساھمیھ أو مسیریھ أیة علاقة من شأنھا أن تمس من استقلالیة قراره أو أن تجعلھ في حالة تضارب 

.مصالح فعلیة أو محتملة

لسنة 48عدد القانونمن 47لأعضاء المستقلین على المعاییر المنصوص علیھا بالفصل ابخصوص تعیینیعتمد البنك و

.الاستقلالیةوالمحددة من قبل البنك المركزي فیما یتعلق بمفھوم المذكور2016

معنویین.یمكن أن یكون أعضاء مجلس الإدارة أشخاص طبیعیین أو و

یجب على الشخص المعنوي أن یعین بمناسبة تسمیتھ ممثلا عنھ یخضع لنفس الشروط والالتزامات ویتحمل نفس و

المسؤولیات المدنیة والجزائیة كما لو كان عضو مجلس إدارة بصفتھ الشخصیة مع بقاء الشخص المعنوي المعین لھ مسؤولا 

معھ.بالتضامن 

مضمون مكتوببواسطة بذلك حالا البنكبب من الأسباب فإنھ مطالب بإعلامفقد ممثل الشخص المعنوي صفتھ لأي سوإذا

ن الجدید. وعلى وكذلك بالتعیی، الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسیلة أخرى تترك أثرا كتابیا أو لھا حجیة الوثیقة الكتابیة

الشخص البدیل.حالا بھویة البنكالشخص إعلام 

وبمجرد تسمیتھم أن یصرحوا بأن تعیینھم غیر مخالف للمقتضیات القانونیة المتعلقة یجب على أعضاء مجلس الإدارةو

تصریحھم بمحضر جلسة المجلس الذي قرر تعیینھم مؤقتا أو بمحضر الجلسة العامة إذا تم ویضمنوالتحجیراتبالموانع 

.الأخیرةتعیینھم من طرف ھذه 

العضویة مدة:42الفصل 

ما لم یستقل العضو أو یصبح غیر مؤھل لمنصب عضو للتجدیدحددت مدة عضویة مجلس الإدارة بثلاث سنوات قابلة 

متتالیتین.جلستین عامتین لفصل المدة المتراوحة بین انعقاداوتعتبر سنة على معنى ھذا .مجلس الإدارة

تسمیتھ.یمكن لكل عضو انتھت مدة عضویتھ أن تتجدد و

العادیة.یمكن عزل أعضاء مجلس الإدارة في أي وقت بقرار من الجلسة العامة و

الشغور –التسمیات المؤقتة :52الفصل 

لى أن یتوالإدارةیمكن لمجلس الأھلیة،في صورة شغور منصب بمجلس الإدارة بسبب وفاة أو عجز أو استقالة أو فقدان 

.عادیتینبین جلستین عامتینوقتیةالقیام بتعیینات 

ویخضع التعیین المجرى من قبل المجلس لمصادقة الجلسة العامة العادیة الموالیة. وإذا تعذرت المصادقة فإن المداولات 

المجراة والأعمال المنجرة من قبل المجلس تكون نافذة المفعول. 

أعضاء مجلس الإدارة أن یدعوا یجب على بقیة القانوني،عدد أعضاء مجلس الإدارة أقل من الحد الأدنى وعندما یصبح

الجلسة العامة العادیة للانعقاد فورا قصد سد النقص الحاصل في عدد أعضائھ.

یمكن لكل مساھم أو مراقب الحسابات للانعقاد،وإذا أھمل مجلس الإدارة إجراء التعیینات المسموح بھا أو دعوة الجلسة العامة 

أو مسموح بھاالكلف بدعوة الجلسة العامة للانعقاد بغرض إجراء التعیینات أن یطلب من القاضي الاستعجالي تعیین وكیل ی

السابقة.المصادقة على التعیینات المشار إلیھا بالفقرة 
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نیابة العضو الذي حل محلھ. وفي صورة عدم منلمدة المتبقیة لإلا المغادرضو الجدید الذي یحل محل العضو ولا یبقى الع

مصادقة الجلسة العامة على التسمیات المؤقتة التي أقرھا مجلس الإدارة فإن المداولات والأعمال التي قام بھا المجلس في 

وسلیمة.الأثناء تبقى صالحة 

المجلس رئاسة:62الفصل 

أن تساوي المدة المحددة للنیابة المسندة لھ والتي یمكنیحددھاینتخب مجلس الإدارة رئیسا لھ من بین أعضائھ للمدة التي 

من بین ویتم اختیار الرئیسباطلةتھوإلا تكون تسمیالبنك بیعیا مساھما فيویجب أن یكون الرئیس شخصا طبالمجلس.

.للاستثمارالأعضاء الممثلین لجھاز أبو ظبي 

مكن یفي ھذه الحالة و.معنى تراتیب الصرف الجاري بھا العملعلى رئیس مجلس الإدارة صفة المقیم یمكن أن تمنح لو

عد أخذ رأي برئیس مجلس الإدارة لصفة ھذه اللمحافظ البنك المركزي التونسي أن یمنح استثنائیا بمقتضى مقرر صادر عنھ 

.الوزیر المكلف بالمالیة

بالقانون.یمارس رئیس مجلس الإدارة وظائفھ طبقا للشروط المنصوص علیھا و

الرئیس.في صورة غیاب الرئیس، یعین مجلس الإدارة بالنسبة لكل جلسة عضوا من الحاضرین لیقوم بوظائف و

.المساھمینشخصا یقوم بمھام كتابة المجلس یمكن اختیاره من غیر أعضائھ أو من غیر المجلس ویعین 

اجتماعات المجلس :72الفصل 

الاستدعـــاء:-أ

مرات في السنة 4لذلك، وعلى الأقل البنكن نصف أعضائھ كلما دعت مصلحةرئیسھ أو میجتمع مجلس الإدارة بدعوة من 

أو بأي مكان اخر یقع تحدیده بالاستدعاء التي یجب تبلیغھ قبل شھر على الأقل من انعقاد الجلسة. ویمكن البنك إما بمقر 

.الأعضاء أو حضر من ینوب عنھمللمجلس أن یجتمع باستدعاء شفاھي وبدون مراعاة الأجل المذكور إذا حضر كل

یعد الرئیس أو الأعضاء الذین یقومون بإعداد الاستدعاءات جدول أعمال المجلس ویقع تبلیغھ إلى بقیة الأعضاء مصحوبا و

بالوثائق المتعلقة بالمواضیع المتصلة بھ.

توكیلا.یة أو تسلیمھ یمكن لكل عضو أن ینیب عنھ أحد زملائھ من أعضاء المجلس وذلك بتوجیھ مكتوب أو برقو

والأغلبیة:النصاب -ب

الأقل.لا تكون مداولات مجلس الإدارة صحیحة إلا إذا حضرھا نصف أعضائھ على 

الممثلة.قراراتھ بأغلبیة الأصوات الحاضرة أو ویتخذ المجلس

في:بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس أصالة أو نیابة وتتمثل إلا تي ذكرھا بالمسائل الآت القراراولا تتخذ

،بزیادة رأس المال أو بتخفیضھالتوصیة-1

،ابعد انتھائھالبنكبتمدید مدة التوصیة-2

البنك،التوصیة بتغییر اسم -3

البنك،التوصیة بتغییر مقر -4
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في غیر الحالات المنصوص علیھا بالباب الثالث من العنوان السابع من القانون عدد تصفیتھالتوصیة بحل البنك و-5

،من نفس القانون127طبقا لأحكام الفصل 2016لسنة 48

،أو انقسامھالبنك التوصیة بدمج -6

،الأساسيالبنكالتوصیة بأي تعدیل أو تغییر في نظام -7

.لا یرجح صوت الرئیسالأصوات،وفي حالة تساوي 

المضامین:النسخ أو –الجلسات محاضر-ت

بھا.وكاتمن رئیس الجلسة ویمضیھا كلیقع معاینة مداولات مجلس الإدارة بواسطة محاضر جلسات تدون في سجل خاص 

نسخ أو مضامین ھذه المحاضر المعدة للإدلاء بھا لدى المحاكم أو بصحةمجلس الرئیس مجلس الإدارة أو عضو من ویشھد 

.غیرھالدى 

صلاحیات مجلس الإدارة مھام و:82الفصل 

تحدید استراتیجیة البنك ومتابعة تنفیذھا. وعلیھ أن یحرص على متابعة كل المتغیرات الھامة التي تؤثر یتولى مجلس الإدارة

مدى العلى في نشاط البنك بما یحفظ مصالح المودعین والمساھمین وكل الأطراف المعنیة وبصفة عامة مصالح البنك 

.الطویل

:على سبیل الذكر لا الحصرمجلس الإدارة بالخصوصیتولى و

 لجنة التدقیق ولجنة المخاطر أعضاء اللجّان المنبثقة عنھوأعضاء الإدارة العامّة والإدارة مجلس تسمیة أعضاء)

،ولجنة التعیینات والتأجیر)

لمجلس الادارة ومواثیق اللجان ومیثاق مراقبة الامتثال والمدونة الأخلاقیة للبنكى مدونة الحوكمةالمصادقة عل،

من خلال إجراء تقییمات منتظمة للمجلس ككل ةالرشیدةكمومبادئ الحتتوافق معإرساء ممارسات خاصة بھ

ولكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة

للبنك،السنويالتقریروإعدادالمالیةّالقوائمختم

لمردودیةّ،االملاءة والسیولة وتعلقّ بالنوّعیةّ لمتابعة أداء البنك خاصّة فیما یالمؤشرات تحدید المؤشّرات الكمّیةّ و

ة راتھ المالیّ سیاسة للإفصاح المالي حول أنشطة البنك ومؤشّ وضع منظومة لنشر المعلومات ومتابعة إرساء و

،ةوقواعد حوكمتھ ورقابتھ الداخلیّ 

متابعة واھتوصیاتوھاالمصادقة على قراراتالتأجیر المنبثقة عنھ ووالمخاطر والتعیینات والتدقیق انرساء لجإ

أعمالھا،

 ّھ طة بة مرتبھیئة مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الإسلامیّ رساء إة سلامیّ الإصیرفة الات في حال ممارسة عملی

متابعة أعمالھا،و

مؤھّلات كلّ عضو لصلاحیاّتھا،وملاءمةھیكلتھا شروط عضویتّھا وةاللجّان في الإباّن مع مراعاراتسدّ شغو

 ّمراجعتھا دوریاّعملھا وتقییمھا ومتابعة ة للبنك ووضع منظومة المراقبة الداخلی،

متابعتھا، الإرھاب ووتمویلالأموالغسلمخاطرإدارةلحسنقواعدوضع منظومة و

الترتیبيوالمحیط التنافسيالاعتباربعینالعامة للبنك تأخذالإدارةمعبالتشاورللمخاطرةاستراتیجیةوضع

المخاطر ومتابعة تنفیذھا،فيعلى التحكّمالبنكوقدرة

ومتطلبّاتالسیولةإدارةوسیاساتوطبیعتھالحجم المخاطرالذاتیةّالأموالملائمةمدىلقیاسمناھجوضع

والتشاریع،الامتثال للقوانین



22ص -2023أفریل 27–صیغة محینة –العقد التأسیسي لبنك تونس والامارات 

ات عیّ إدارة وضالإنتدابات ووتعویض المسیرین والإطارات العلیا تابعة سیاسات التعیین والتأجیر ووموضع

تضارب المصالح،

 ّةة والمردودیّ لابة والملاءة المالیّ ة للصّ رات الأساسیّ ري البنك تتلاءم مع المؤشّ وضع سیاسة تأجیر مسی،

ي التالھامّةالمتغیرّاتمعوتأقلمھادوريبشكلوتقییمھامة الحوكمةبمنظوالبنكإدارةالتزاممدىمراقبة

التنظیمیةّ،والمتطلبّاتالأسواقوتطوّرالعملیاّتالنشاط وتشعبّحجمحیثمنخاصّةالبنكیشھدھا

العامّة،من الإدارةباقتراحالداخليالتدقیقھیكلعنالمسؤولتعیین

 في البنك بھ،كافةّ موظّ التزامق من الأخلاقیةّ للبنك والتحّقّ تحیین میثاق للقواعد وإقرار

اللوّائح الدّاخلیةّ للبنك،ظم الأساسیةّ وتحیین النّ إقرار و

 ّة التي یحتكم لھا البنك اللوّجستیةّ والنظم الإجرائیّ الموارد البشریةّ والمالیةّ وفعالیةّود من ملاءمةالتأك

وضعھا،لسّیاسات التي اات وللاستراتیجیّ 

ھا سنویاّمراجعوتھامتابعوالامتثالرساء منظومة مراقبة إ،

 التأكّد من حسن سیره،ومتابعة نشاطھ والامتثالھیكل مراقبة استقلالیةتأمین

العامّةسةالجلعلى مصادقةعرضھوالترخیص المسبق لكل اتفاق یعقد بین البنك والأشخاص المرتبطین بھ

وذلك على ضوء تقریر خاص یحرره مراقب الحسابات أو مراقبا الحسابات یبینان فیھ الآثار للمساھمین،

المالیة والإقتصادیة للعملیات المعروضة على البنك،

،تعیین الموفقین البنكیین باقتراح من الادارة العامة

ونتائجھا،المراقبةتقییم برامجوالحساباتمراقبيتسمیة

 ّتعیین مدقق عملیات الصیرفة الإسلامیة بعد أخذ رأي ھیئة ، ةسلامیّ الإصیرفة الاتفي حال ممارسة عملی

مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الإسلامیة،

ارة العامّة بمھمّات أو بتحقیقاتتكلیف الإد.

.لكذویتعین على مجلس الإدارة أن یضع الموارد المالیة والبشریة واللوجستیة والنظم الإجرائیة الكفیلة بتحقیق 

سیره.قواعده ونظامھ الداخلي مدونة للحوكمة الرشیدة تحدد مجلس الإدارة كما یضع 

صلاحیات رئیس مجلس الإدارة :92الفصل 

ق الاختیارات التي حددھا الإدارة جدول أعمال المجلس ویستدعیھ ویرأس جلساتھ ویسھر على تحقیمجلسیقترح رئیس

.المجلس

. ویقع ھذا التفویض لمدة حالة وجود مانع أن یفوض مشمولاتھ لأحد أعضاء مجلس الإدارةویمكن لرئیس مجلس الإدارة في 

آلیا.محدودة قابلة للتجدید وإذا استحال على الرئیس ھذا التفویض، یمكن لمجلس الإدارة أن یقوم بذلك 

ھذه الحالة.تاجرا فيولا یعتبر رئیس مجلس الإدارة 

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :30الفصل 

مبلغا مالیا یحدد سنویا في شكل منحة حضور مھامھمیمكن للجلسة العامة أن تمنح أعضاء مجلس الإدارة مقابل ممارسة 

العادیة.تعین مقدارھا الجلسة العامة 

الإدارة.مجلس یمكن لمجلس الإدارة أن یسند منحا استثنائیة عن المھمات أو الوكالات التي یكلف بھا أعضاءو

البنك.وتحمل ھذه المنح على مصاریف استغلال 
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البــاب الخامـــس

بالبنكةسیاسات وقواعد الحوكم

الحوكمةسیاسات:13الفصل 

وتحافظ على مصالح المودعین والدائنین والمساھمین. البنك منظومة حوكمة ناجعة من شأنھا أن تؤمن دیمومتھضع ی

ل تضمن نجاعة العملیات والحفاظ على الأصووملائمة لطبیعة النشاط وحجمھ تكون منظومة للمراقبة الداخلیة البنك ضع یكما 

:اصةخوالتحكم في المخاطر في إطار الامتثال للقوانین والتشریعات المنظمة لھذا النشاط. ویجب أن تشمل ھذه المنظومة

 سلامتھا،یكفل بما نظاما إجرائیا للعملیات ولمراقبتھا

 یضمن مصداقیة البیانات المالیة،بما تنظیما إداریا ومحاسبیا

المخاطر ومتابعتھا والتحكم فیھانظاما لتشخیص.

نظاما لتوثیق العملیات والمعلومات.

داخلیة تمكن من المراقبة لللحسن إدارة مخاطر غسل الأموال وتمویل الإرھاب بما في ذلك منظومة اقواعدالبنك عتمد یو

2015لسنة 26مع مراعاة أحكام القانون الأساسي عدد ، وذلك في أنشطة مالیة واقتصادیة غیر مشروعةھ تخدامتجنب اس

.المتعلق بمكافحة الإرھاب ومنع غسل الأموال2015أوت 7المؤرخ في 

سیاسة نتھج كما ی.والمردودیةتتلاءم مع المؤشرات الأساسیة للصلابة والملاءة المالیةسیاسة تأجیر لمسیریھالبنك عتمد یكما 

.الداخلیةللإفصاح المالي حول أنشطتھ ومؤشراتھ المالیة وقواعد حوكمتھ ورقابتھ

حوكمة الالقواعد المنظمة لھیاكل :23الفصل 

:تساعده في وضع منظومة مراقبة داخلیة ناجعة وتتولى بالخصوصمنبثقة عن مجلس الإدارة لجنة تدقیقالبنك یحدث 

 حسن سیر المراقبة الداخلیة واقتراح إجراءات تصحیحیة والتأكد من تنفیذھا،متابعة

،مراجعة أھم تقاریر المراقبة الداخلیة والبیانات المالیة قبل إحالتھا إلى البنك المركزي التونسي

،إبداء الرأي للمجلس حول التقریر السنوي والقوائم المالیة

الاقتضاء باقي الھیاكل المكلفة بمھام رقابیة وإبداء الرأي للمجلس حول متابعة نشاط ھیكل التدقیق الداخلي وعند

تعیین المسؤول عن ھیكل التدقیق الداخلي وترقیتھ وتأجیره،

اقتراح تسمیة مراقب أو مراقبي الحسابات وإبداء الرأي في برامج المراقبة ونتائجھا.

تساعده في وضع استراتیجیة للتصرف في المخاطر وتتولى منبثقة عن مجلس الإدارة لجنة للمخاطرالبنكحدثیكما 

:بالخصوص

،إبداء الرأي للمجلس في تحدید المخاطر وقیاسھا ومراقبتھا

،التقییم الدوري لسیاسة إدارة المخاطر وتنفیذھا

متابعة نشاط الھیكل المكلف بالتصرف في المخاطر.

:تساعده بالخصوص في تصور ومتابعة سیاساتمنبثقة عن مجلس الإدارة لجنة للتعیینات والتأجیركذلكالبنكیحدثو

،التعیین والتأجیر

،تعویض المسیرین والإطارات العلیا والانتدابات

إدارة وضعیات تضارب المصالح.
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ارةدن بین أعضاء مجلس الإمن ثلاثة أعضاء مالتدقیق ولجنة المخاطر ولجنة التعیینات والتأجیر لجنة منتتكون كلو

.یعینھم المجلس

.2016لسنة 48عدد من القانون47ویرأس كلّ من لجنة التدقیق ولجنة المخاطر عضو مستقل على معنى الفصل 

.ولا یمكن الجمع بین عضویة لجنة التدقیق وعضویة لجنة المخاطر

التنظیمي تتعلق بالتدقیق الداخلي وبإدارة المخاطر وبمراقبة الامتثال. ویجب أن تكون وظائف صلب ھیكلھیحدث البنك كما 

.ھذه الوظائف مستقلة عن ھیاكل الاستغلال والمساندة

.كتابة كل من لجنة التدقیق ولجنة المخاطرارة المخاطر ویتولى كل من ھیكل التدقیق الداخلي والھیكل المكلف بإد

لب ھیكلھ التنظیمي تتعلق بالتدقیق الداخلي وبإدارة المخاطر وبمراقبة الامتثال. ویجب أن تكون وظائف صیحدث البنك كما 

.ھذه الوظائف مستقلة عن ھیاكل الاستغلال والمساندة

.ویتولى كل من ھیكل التدقیق الداخلي والھیكل المكلف بإدارة المخاطر كتابة كل من لجنة التدقیق ولجنة المخاطر

ھیئة مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الإسلامیة مرتبطة بمجلس یحدث البنك عملیات الصیرفة الإسلامیة وفي حال ممارسة

:الإدارة تتولى خاصة

،التأكد من مدى توافق عملیات الصیرفة الإسلامیة مع المعاییر المضبوطة في ھذا المجال

 العملیة للنشاط مع معاییر الصیرفة الإسلامیة،إبداء الرأي في مدى امتثال المنتجات وصیغ العقود والإجراءات

النظر في أیة مسائل تتعلق بالصیرفة الإسلامیة تعرض علیھا من قبل البنك،

 إعداد تقریر سنوي حول نتائج أعمالھا یوجھ إلى مجلس الإدارة وتحال نسخة منھ إلى البنك المركزي التونسي وإلى

،االجلسة العامة شھرا على الأقل قبل انعقادھ

 الإسلامیةتعیین مدقق عملیات الصیرفةإبداء الرأي في.

ن متتكون ھیئة مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الإسلامیة من أعضاء من ذوي الجنسیة التونسیة لا یقلّ عددھم عن الثلاثةو

ة للبنك لمدة الجلسة العامیتم تعیینھم من قبل لبنوك اخرى مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الإسلامیةات ھیئغیر المنتمین ل

ثلاث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة ویتم اختیارھم على أساس نزاھتھم وكفاءتھم وخبرتھم في میدان الصیرفة الإسلامیة 

.ئةعملیات الصیرفة الإسلامیة كتابة الھیالیتولى مدقق فیما وعدم وجود تضارب للمصالح مع البنك

التونسي في الإبان بكل تعیین أو تغییر یطرأ على المسؤولین الأول في مجال التدقیق إعلام البنك المركزي على البنك و

.ھائتعیین لأعضابكل ھیئة مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الإسلامیةاحداث وفي حالوإدارة المخاطر ورقابة الامتثال

القواعد المنظمة لأعضاء ھیاكل الحوكمة:33الفصل 

والفصل 2016لسنة 48عدد القانون طبقا لأحكام رئیس مجلس إدارة البنك ووظیفة المدیر العامیجب الفصل بین وظیفة 

ولا یمكن للمدیر العام أو المدیر العام المساعد للبنك أن یكون عضوا في مجلس الإدارة..من مجلة الشركات التجاریة215

حد أعضائھ و لأأمجلس الإدارةرئیسسبعة أیام بكل تعیین لالبنك المركزي التونسي في أجل لا یتجاوز بإعلام البنك یقومو

.عدسامالعام الهلمدیرعام أو الهلمدیرأو 

.تراضبقرار الاعالبنك قرار التعیین حال إبلاغھعلى ھذا التعیین یعلق البنك المركزي التونسي اعتراضوفي صورة 

:على المعاییر التالیةالذكر خاصةآنفي بخصوص تعیین الأشخاص یعتمد البنك و
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،النزاھة والسمعة

،المؤھلات العلمیة والكفاءة والخبرة المھنیة ومدى تلاؤمھا مع المھام الموكولة للشخص المعني

 2016لسنة 48عدد من القانون60غیاب الموانع المنصوص علیھا بالفصل.

نفس الوظیفة في بنك آخر أو مؤسسة مالیة أو مؤسسة تأمین أو المدیر العام المساعد أن یشغل للبنك لا یمكن للمدیر العام و

.أو وسیط بالبورصة أو شركة تصرف في محافظ الأوراق المالیة أو شركة استثمار

.رك آخبنمجلس إدارة بنك والعضویة مجلس إدارةولا یمكن لأي شخص الجمع بین 

.یشغل وظیفة مسیرّ لمؤسسة اقتصادیةأو المدیر العام المساعد أن للبنك لا یمكن للمدیر العام كما 

:ذا كانإیلتزم باسمھأن أو من فروعھفرع أي أو بنكالیمكن لأي شخص أن یدیر أو یتصرف أو یسیر أو یقوم بمراقبة لا و

 قد صدر في شأنھ حكم بات من أجل ارتكاب التزویر بالكتابات أو السرقة أو خیانة مؤتمن أو التحیل أو الاستیلاء

ل أو قیم الغیر أو الاختلاس المرتكب من طرف مؤتمن عمومي أو الرشوة أو التھرب الجبائي أو إصدار على أموا

شیك بدون رصید أو إخفاء أشیاء وقع الحصول علیھا بواسطة ھذه المخالفات أو مخالفة التراتیب الخاصة بالصرف 

أو التشریع المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب،

حكم بات بالإفلاس،د صدر ضدهق

سیرا أو وكیلا لشركات صدر علیھ حكم بمقتضى أحكام المجلة الجزائیة المتعلقة بالإفلاس،م

 قد قام البنك المركزي التونسي أو إحدى السلط المكلفة بالرقابة على السوق المالیة أو على مؤسسات التأمین وإعادة

ھامھ في إدارة أو تسییر مؤسسة خاضعة لرقابة ھذه السلط التأمین وعلى مؤسسات التمویل الصغیر بإعفائھ من م

بمقتضى عقوبة صادرة في الغرض،

،قد تم شطبھ بمقتضى عقوبة من نشاط مھني منظم بإطار قانوني أو ترتیبي

 قد ثبت للبنك المركزي التونسي مسؤولیتھ في سوء التصرف في بنك أو مؤسسة مالیة أدى إلى صعوبات استوجبت

.أو المؤسسة المالیة إلى برنامج إنقاذ أو إلى التصفیةإخضاع البنك 

بمقتضى مھامھم المحافظة على السرّ المھني وكلائھ ومراقبیھ وأعوانھوالإدارة العامة والبنكإدارةضاء مجلس أعلتزم یو

إلیھم ولو بعد زوال وعدم استغلال ما أمكنھم الاطلاع علیھ من معلومات لغیر الأغراض التي تقتضیھا المھام الموكولة

.صفتھم باستثناء الحالات المرخص فیھا بمقتضى القانون

والأشخاص المرتبطین بھالبنكبین لاتفاقیات: ا43الفصل 

ذلك وھن بلأشخاص المرتبطیبالنسبة لنتھج سیاسة تھدف إلى إحكام التصرف في تضارب المصالحییتعین على البنك أن 

.البنك المركزي التونسيھایضبطالتي والتمویلاتلمعاملات اقواعد في حدود 

بالبنك:ویعتبر شخصا مرتبطا 

 البنك،من رأس مال %5كل مساھم تفوق مساھمتھ بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

 من رأس مال %5كل قرین وأصول وفروع كل شخص طبیعي تفوق مساھمتھ بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

البنك، 

 البنك في رأس مالھا بنسبة تؤدي إلى التحكم فیھا أو التأثیر على سیر أعمالھا بصفة واضحة كل مؤسسة یساھم

وجلیة،

 بنك والمدیر العام وأعضاء مجلس الإدارة والمدیرین العامین المساعدین ومراقبي الحسابات الرئیس مجلس إدارة

وأزواج الأشخاص آنفي الذكر وأصولھم وفروعھم،
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د الأشخاص آنفي الذكر مالكا أو شریكا أو وكیلا مفوضا أو مدیرا لتلك المؤسسة أو عضوا كل مؤسسة یكون فیھا أح

.لمجلس إدارتھا أو لھیئة إدارتھا الجماعیة أو لمجلس مراقبتھا

یخضع للترخیص المسبق لمجلس الإدارة ومصادقة الجلسة العامة للمساھمین كل اتفاق یعقد بین البنك والأشخاص و

وعلى البنك إعلام البنك المركزي التونسي بكل على المعني بالأمر أن یعلم مجلس الإدارة بھذه الاتفاقات.والمرتبطین بھ.

اتفاق تنطبق علیھ الأحكام آنفة الذكر.

.لا یمكن للمعني بالأمر أن یشارك في التصویت المتعلق بالترخیص المشار إلیھو

س تقریر خاصالجلسة العامة للمساھمین لغرض المصادقة على أساعلى رئیس مجلس الإدارة عرض ھذه الاتفاقات على و

یبینان فیھ الآثار المالیة والإقتصادیة للعملیات المعروضة على البنك.الحساباتایعده مراقب أو مراقب

غلبیة.ولا یمكن للمعني بالأمر أن یشارك في التصویت ولا تؤخذ أسھمھ بعین الاعتبار عند احتساب النصاب القانوني والأ

وتبقى الاتفاقات التي تمتنع الجلسة العامة عن المصادقة علیھا نافذة المفعول إلا أن النتائج المحدثة للضرر التي تنشأ عنھا 

یتحملھا في صورة التغریر الشخص الذي كان طرفا في العقد أو یتحملھا مجلس الإدارة إذا ثبت علمھ بذلك.

الاتفاقات المتعلقة بالعملیات الجاریة التي یتم عقدھا وفق شروط عادیة في مجال علىالمذكورة آنفاحكام الأولا تنطبق 

وأعضاء مجلسوالمدیر العام المساعد، إلا أنھ یجب على رئیس مجلس الإدارة والمدیر العام ئھالتعامل بین البنك وحرفا

یعقدونھا مع البنك والتي تدخل في حكم العملیات الإدارة إعلام مجلس الإدارة والبنك المركزي التونسي بالاتفاقات التي 

الجاریة.

وفي صورة ما إذا كانت الاتفاقات قد أبرمت على غیر الشروط العادیة یمكن للبنك المركزي التونسي أن یطلب من البنك 

لضرر تعویض املاءمتھا للشروط العادیة. وفي صورة تعذر ذلك یتحمل الطرف أو الأطراف التي وافقت على ھذه الاتفاقات 

.الحاصل للبنك

البــاب السادس

للبنكالإدارة العامة

: شروط تعیین المدیر العام للبنك53الفصل 

ھ.إنھاء مھاممحددة، ویمكن لھ لمدة للبنكالمدیر العام مجلس الإدارةیعین

.لعملتراتیب الصرف الجاري بھا اعلى معنى ویجب أن یكون المدیر العام شخصا طبیعیا تونسي الجنسیة ولھ صفة المقیم 

صلاحیات المدیر العام:63الفصل 

مع مراعاة السلطات التي یخولھا القانون صراحة للجلسات العامة للمساھمین للبنكیتولى المدیر العام مسؤولیة الإدارة العامة 

ولرئیسھ.ولمجلس الإدارة 

بالمھام التالیة:على سبیل الذكر لا الحصر القیام المدیر العام للبنكیتولى و

،تنفیذ السیاسات التي یقرھا مجلس الادارة

عرضھا في الآجال على مجلس الادارة،یحیة التي تفتضیھا مصلحة البنك واتخاذ الاجراءات التصح
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على مجلس الادارةالمسؤول الأول عن ھیكل التدقیق الداخليعیین اقتراح ت،

 الملاءة والسیولة والمردودیةّ،تعلقّ بالبنك خاصّة فیما یوالنوّعیةّ لأداءالمؤشّرات الكمّیةّ متابعة

 اتخاذ الاجراءات الإرھاب ووتمویلالأموالغسلمخاطرإدارةوالمخاطر وة المراقبة الداخلیّ ات منظوممتابعة عمل

الازمة لتأمین فعالیتھا، 

 الادارة،على مجلس للمخاطرةاستراتیجیةاقتراح

 على مجلس الادارةتعیین الموفقین البنكیین اقتراح،

 نھا،عض وضبط مبالغ التعویضات المترتبة یفووتعقد وفسخ عقود التأمین مھما كانت الأخطار التي تغطیھا

 حب كلویسودفع ما ھو مستحق علیھا ولھذا الغرض یضبط كل الحسابات ویعطي للبنكقبض المبالغ المستحقة

والصكوك والأوراقالسندات والكمبیالات ویحیل كلكما ینشئ ویقبل ویخلي ،شھادات الخلاص وإبراء الذمة

یقوم بكل الاحتجاجات والتبلیغات. كما یقوم بتشغیل وویعطي كل التظھیرات والضماناتوسندات الخزنالتجاریة 

بة زي التونسي أو لدى البنوك أو الشركات المنتصلدى البنك المركالبنككل الحسابات الجاریة التي یفتحھا لفائدة 

بتونس أو خارجھا أو لدى مكاتب البرید إن رأى ذلك صالحا. كما یحصل على دفاتر الصكوك ویقوم بتسوغ الخزائن 

،وسحب محتویاتھا

ن للبنك والإذونقل وإحالة الأموال والإبراءات والدیون والقیم مھما كان نوعھا الراجعة ایداع وسحبعملیات بم یاقال

یأذن ویحقق كل العملاء والذمة بشأنھا. كما یختار أعوان الصرف والوسطاء أو وأخذ إبراءبذلك وإعطاء

أقساط بللبنكخلاص الدائنین ویحدد طریقةأو تسبقات ومنح قروضالاستعمالات المتعلقة بالأموال من اقتراض 

،سنویة أو غیر ذلك

 بغیرھا،أو بسندات أو الكفالات بأموال سائلةإعطاء وسحب

 بجمیع أنواعھا،والاعتراضاتعلى المنقولات والعقارات وتسلیط العقل والامتیازاتقبول الرھون

 والعقل مع إسقاط الحقوقوالمنقولات منح رفع الید على الاعتراضات وعلى ترسیم الامتیازات والرھون العقاریة

،العینیة أو غیرھا

العمومیة أو الخاصة. كما یقوم والھیاكل إزاء الغیر وإزاء كل الوزارات أو المنظمات والادارات تمثیل البنك

،القوانین والتراتیب الجاري بھا العملحسبالاجراءات اللازمة ویتخذالعقود والمحاضر وبإمضاء التصاریح ب

كما یقوم ،غرض المطالبة أو لغرض الدفاعالقضائیة سواء كان ذلك لىبكل الدعاووالقیاملدى العدالة البنكتمثیل

،، كما یمكن لھ أن یقوم بإسقاط كل الدعاوىالدعاوىبجمیع المصالحات والتسویات المتصلة بتلك 

و رفضھا. أالمصالحات ة على صادقا والمجزئیا أو كلیعنھا تخلى قبض المبالغ المتصلة بھا والوضبط دیون البنك

في حق المدینین،التصفیة القضائیة أو الرضائیة وأفلیس التكما یمكن لھ طلب التسویة أو 

الجلسات العامة للمساھمین أووذلك فيلدى الشركات التي یملك البنك فیھا مساھمات في رأسمالھاالبنكتمثیل

السندات.حصص أو الالجلسات العامة لحاملي الرقاع أو لحاملي 

عملیات شراء العقارات ومبادلتھا ومقاسمتھا وإعادة بیعھا والمساھمة بھا في الشركات وحل المسائل المتعلقة القیام ب

للبنك،مةوالتجھیزات اللازبتشیید البناءات وبتنفیذ الأشغال العقارات، وكذلك بحقوق الارتفاق المرتبطة بتلك 

 الإحالات المتعلقة بتلك التأجیرات والأكریة أو فسخھاونھا البیع أو من دوبالتأجیرات والأكریة مع وعود وقبول منح،

البنك،البیانات المتعلقة بحالة ممتلكات عوضول المھل المتعلقة بتلك العملیات ومنح وقبكذلك و

یةالأصول التجاروالعقارات والمنقولات التابعة للبنكشراء أو بیع أو مقایضة أو إحالة أو كراء اتعملیالقیام ب،

أو حذف الفروع والنیابات والمكاتبثإحدا،

أخذ ومنح حقوق الاستعمالوكذلك العلمیة وبراءات الاختراع والعلامات التجاریة وإحالة الوسائلواستغلالاقتناء

،النماذج والعلامات التجاریة والأسالیب التقنیةوإیداع

 المنقولة.أو والضمانات العقاریةمنح الرھون

.جلسات مجلس الإدارة دون أن یكون لھ الحق في التصویتیحضر المدیر العامو
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لإعانتھ.ویمكن لمجلس الإدارة أن یعین بطلب من المدیر العام مدیرا عاما مساعدا أو أكثر 

أو البعضالمدیرین،ویجوز للمدیر العام إذا حصل لھ مانع أن یفوض كامل وظائفھ أو بعضھا إلى مدیر عام مساعد أو أحد 

ھذا التفویض القابل للتجدید یمنح دائما لمدة محدودة وإذا كان المدیر العام في حالة لا یستطیع معھا إسناد ھذا منھم على أن

نفسھ.التفویض فلمجلس الإدارة إسناده من تلقاء 

التفویض.وفي صورة عدم وجود مدیر عام مساعد فإن مجلس الإدارة یتولى تعیین الشخص الذي یسند إلیھ 

.أحكام مجلة الشركات التجاریةعلى معنى العام تاجرا ویعد المدیر 

السابعالبــاب 

التدقیق الخارجيرقابة البنك و

للبنكالرقابة الحذرة:73الفصل 

2016لسنة 48القانون عدد طبقا لمقتضیاتمارس نشاطھیي التونسي ویعمل على أن البنك المركزیخضع البنك إلى رقابة 

رقابة ھذه الیمكن أن تشمل و.ھالمتعلقة بھ بما یحفظ صلابتھ المالیة ویحمي مودعیھ ومستعملي خدماتقیة والنصوص التطبی

.ھمقر البنك والفروع والشركات المتفرعة عن

مد أعوان البنك المركزي التونسي المكلفین بالرقابة بكل الوثائق والمعلومات التي یطلبونھا في نطاق ییجب على البنك أن و

:التأكد منمن بما یمكنھم میدانیة الرقابة الوأرقابة على الوثائق للفي إطار إجرائھمممارسة مھامھمما تقتضیھ 

 ونصوصھ المذكورالقانونبومدى توافقھا مع القواعد المنصوص علیھا لدى البنك نجاعة منظومة الحوكمة

التطبیقیة،

 المالیة والقدرة على التحكم في المخاطر خاصة في مخاطر ة ملاسیما الملاءوللبنك التأكد من سلامة الوضعیة المالیة

،تھیمومالسیولة وإفراز مردودیة تضمن د

،مدى نجاعة منظومة التصرف في المخاطر على مستوى حوكمتھا وقواعد وأدوات إدارتھا للمخاطر

اري بھا ظیمیة الجمدى توفر سیاسات وإجراءات عمل تكفل حسن سیر العملیات وامتثالھا للقوانین والنصوص التن

العمل،

 ذه ھحسن أداء ھیاكل المراقبة الداخلیة وسلامة الأنظمة المعلوماتیة ومدى استجابتھا لاحتیاجات النشاط ولمتطلبات

الرقابة.

لیم وحذر لضمان تصرف سالبنك المركزي التونسي التي یضعھاالقواعد الكمیة والنوعیةیعمل البنك على حسن تطبیق كما 

.وذلك استئناسا بالمعاییر الدولیة المكرسةفي البنك 

:خاصةوتشمل ھذه القواعد 

،كفایة الأموال الذاتیة ومكوناتھا وكیفیة استعمالاتھا

 تصنیف الأصول وتقییمھا وتكوین المدخرات لتغطیة الخسائر المحتملة علیھا وتأجیل الفوائد والعمولات وكیفیة

احتساب الضمانات،

 بتقییم المخاطر وترجیحھا وتغطیتھا بما في ذلك مخاطر التمویل والسیولة والسوق والمخاطر القواعد المتعلقة

التشغیلیة،

،توزیع المخاطر وتركزھا
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قواعد الحوكمة والمراقبة الداخلیة بما في ذلك التي تخص مخاطر غسل الأموال وتمویل الإرھاب.

بمقتضى قرار لكذالمالیة تھإذا اقتضت وضعینك المركزي التونسيلباكما یتعھد البنك بحسن تطبیق التدابیر التي یتخذھا

:والتي تتمثل بالخصوص فيمعلل 

،تكوین مدخرات لتغطیة المخاطر

،تحدید حصص توزیع الأرباح أو الامتناع عن توزیعھا

،الترفیع في الأموال الذاتیة

اطر،إعادة الھیكلة التنظیمیة والإداریة بما یكفل النجاعة لإدارة المخ

 أو المسؤولین عن وظائف الرقابةالإدارة العامة أو مجلس الإدارة تغییر أي من أعضاء.

:أنیجب على البنك و

مسك محاسبة طبقا للتشریع المحاسبي للمؤسسات،ی

عرض القوائم المالیة على مصادقة الجلسة العامة للمساھمین یدیسمبر من كل سنة وأن 31بیة في المحاستم سنتھخی

.نشرھا بجریدتین یومیتین إحداھما باللغة العربیةیر من نھایة السنة المحاسبیة وأن أجل أقصاه أربعة أشھفي 

:بما یليدلي للبنك المركزي التونسي یبنك أن ى الیجب علكما 

المحاسبیة والمالیة والتصرف الحذر في المخاطر خلال السنة على أساس فردي ومجمع حول وضعیتھبیانات

وذلك حسب مواعید دوریة وطبقا لصیغ یضعھا البنك المركزي التونسي للغرض،

والتحقق من أنھا تحترم لدراسة مدى سلامة وضعیتھكل الوثائق والمعلومات والإیضاحات والمبررات اللازمة

.جمعمقواعد التصرف الحذر على أساس فردي و

التونسيالتي یجریھا البنك المركزيالتقریر الأولي لنتائج الرقابة المیدانیة أن یبدي ملاحظاتھ حولكذلكیجب على البنكو

.بھھإبلاغیتجاوز خمسة عشر یوما من تاریخ في أجل لا

لى مجلس عفي الغرضالبنك المركزي التونسي التقریر النھائي وقرارات وتوصیاتویتولى المدیر العام للبنك عرض

الإدارة.

بالبنكقواعد التصرف :83الفصل 

أو المنحة رأس المال الأدنىقبل الغیر بمبلغ یساوي على الأقل تفوق الخصوم المطالبة بھا من أن أصولھثبت یأن بنك العلى 

.حسب الحالة2016لسنة 48عدد القانونمن 189المنصوص علیھا بالفصل الدنیا 

.الذاتیة للمساھمة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في رأس مال مؤسسة واحدةمن أموالھ%15أكثر من البنك خصص یلا و

ولا یمكن لھ أن الذاتیة ھأموالمن %60أن یتجاوز نسبة للبنكلا یمكن لإجمالي المساھمات المباشرة وغیر المباشرةكما 

تجاوز یإلا أنھ لھ أن .وق اقتراع أو من رأس مال مؤسسة واحدةبصفة مباشرة أو غیر مباشرة من حق%20مسك أكثر من ی

.غرض استخلاص دیونھبصفة وقتیة ھذه النسبة إذا تمت المساھمة ل

السابقتین:دون مراعاة النسب المنصوص علیھا بالفقرتین ویمكن للبنك غیر أنھ 

 الخدمات البنكیة وخدمات الوساطة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في رأس مال مؤسسات تنشط في میدانالمساھمة

، ن والاستثمار في رأس مال التنمیةبالبورصة والتأمین واستخلاص الدیو

بغرض إسنادھا لوجستیا بصفة حصریةھ في شركات متفرعة عنةالمساھم،
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مس ختمویلات في صیغ مساھمة أو مشاركة شریطة الالتزام في العقد بإعادة الإحالة في أجل لا یتجاوز قیام بال

.سنوات

.طبقا للمعاییر التي یضعھا البنك المركزي التونسي في ھذا الغرضللبنك تحتسب الأموال الذاتیة و

:یخضع إلى كراس شروط یضبطھ البنك المركزي التونسي كلو

 بنك،الفتح وغلق فرع من قبل

بنكالمن قبل تسویق لخدمات ومنتجات عبر قنوات تكنولوجیات الاتصال.

ة أو مكتب تمثیلي الحصول على الموافقة المسبقالخارج في شكل مؤسسة فرعیة بعتزم الانتصاب إذا إبنك اللى عیجب كما 

ي أو مؤسسة یة غلق لمكتب تمثیلإعلام البنك المركزي التونسي مسبقا بكل عملیھعلیجب ولمحافظ البنك المركزي التونسي. 

.المؤسسةخارج البلاد التونسیة أو بیع أسھم في ھذه متفرعة عنھ

ص علیھا وباستثناء العملیات البنكیة المنصلبعض العملیات المرتبطة بنشاطھبنك اللجوء إلى الإسناد الخارجيلیمكن لو

للواجبات والشروط التي یضبطھا البنك المركزي التونسي في الغرض ومع من ھذا العقد التأسیسي، وذلك طبقا 2بالفصل 

.المتعلق بحمایة المعطیات الشخصیة2004جویلیة 27المؤرخ في 2004لسنة 63مراعاة أحكام القانون الأساسي عدد 

بنك ولحساب لایعتبر إسنادا خارجیا كل اتفاق یتولى بمقتضاه شخص أو أكثر إنجاز كلّ أو بعض العملیات المرتبطة بنشاط و

.ھذا الأخیر

لیات المسندة تحدد بوضوح العمخارجي إبرام اتفاقیة مكتوبة بینھ وبین المتعاقد معھالإسناد اللجأ إلى یي ذالك على البنیجب و

والتزامات الطرفین وخاصة التأكد من أن الترتیبات المتعلقة بالإسناد الخارجي لا تحول دون قیام البنك المركزي التونسي 

.بالرقابة على عملیات الإسناد الخارجي

إعلام البنك المركزي التونسي قبل إبرام أي عقد إسناد خارجي. ویعتبر سكوت البنك المركزي التونسي على البنك یجب و

.لمدة شھر من تاریخ الإعلام موافقة

ضع السیاسات والتدابیر التنظیمیة الكفیلة بتكریس قواعد السلامة والشفافیة للعملیات بما یمكن من أن یك على البنیجب كما 

وتشمل ھذه السیاسات والتدابیر خاصة كیفیة إنجاز .اطر التشغیلیة ومخاطر السمعة ویحفظ مصالح الحرفاءإحكام إدارة المخ

.العملیات البنكیة لفائدة الحرفاء ومدھّم بالمعلومات المتعلقة بھا وإشعارھم بالتسعیرة ومعالجة عرائضھم

بیعیین والمعنویین لأغراض غیر مھنیة إلى اتفاقیة خضع إدارة حسابات الإیداع لفائدة الأشخاص الطیعلى البنك أن یجب و

وتتضمن الشروط العامة لفتح الحساب وتسییره وغلقھ والشروط الخاصة بالمنتجات وحرفائھمكتوبة تبرم بین البنك 

.والخدمات ووسائل الدفع التي یتیحھا الحساب وقائمة العمولات المطبقة ومقدارھا

كزي التونسي مسبقا بكل منتج مالي أو خدمة مالیة تعتزم تسویقھا أو عمولة جدیدة تعتزم إعلام البنك المرعلى البنك یجب و

عشرة أیام عمل من تاریخ استیفاءالمحدد بالاعتراضویعتبر سكوت البنك المركزي التونسي بعد انقضاء أجل.توظیفھا

.موافقة على ذلكجمیع الإرشادات التي یطلبھا 

زم إدخالھ على الشروط عتیغییر لمستویات التأجیر والتسعیر البنك المركزي التونسي مسبقا بكل تك إعلامكما یتعین على البن

.البنكیة

منح أو قبض فوائد دائنة أو مدینة أو عمولات لم یتم التصریح بھا أو تتجاوز الحدود المضبوطة أو المصرح عن ك البنیمتنع و

.ي بھا العملوالتنظیمیة الجارالتشریعیةبھا طبقا للمقتضیات 
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ماليانتمائھ لمجمعفي إطار الرقابة التكمیلیة على البنك:93الفصل 

:البنك المركزي التونسي تقییم الوضعیة المالیة للمجمع لاسیما في مجالالتي یجریھا قابة التكمیلیة للمجمع المالي تشمل الر

،ملاءمة الأموال الذاتیة للمجمع لمخاطره

 المتعلقة بنشاط المجمع والمعاملات المالیة بین المؤسسات المنضویة تحتھ،تركز وتوزیع المخاطر

قواعد الحوكمة ومنظومة المراقبة الداخلیة للمجمع.

:التالیةكل مجمع یستوفي الشروط 2016لسنة 48على معنى القانون عدد یعتبر مجمعا مالیا و

 في القطاع المالي إحداھما بنك أو مؤسسة مالیة أن تكون على الأقل اثنتین من المؤسسات المكونة لھ تنشطان

والأخرى مرخص لھا بمقتضى القانون المتعلق بالسوق المالیة أو مجلة التأمین أو التشریع المتعلق بمؤسسات التمویل 

الصغیر،

 ة یعلاقات على مستوى رأس المال أو علاقات مباشرة مالالسابقةأن تكون بین المؤسسات المنصوص علیھا بالمطّة

على نحو تنعكس فیھ صعوبات إحداھما على الأخرى،

و أالبنوك المذكورأن تكون المؤسسة الأم للمجمع شركة قابضة أو إحدى المؤسسات المرخص لھا في إطار قانون

القانون المتعلق بالسوق المالیة أو مجلة التأمین أو التشریع المتعلق بمؤسسات التمویل الصغیر،

من إجمالي أصول المجمّع وأن یعود نصفھا على الأقل لبنك أو %50النشاط المالي أن تتجاوز حصة أصول

.مؤسسة مالیة

التدقیق الخارجي للبنك :40الفصل 

.تخضع الحسابات السنویة للبنك لمصادقة مراقبین اثنین للحسابات مرسمین بجدول ھیئة الخبراء المحاسبین بالبلاد التونسیة

.كشخص مادي أو معنويماالحسابات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة بغض النظر عن صفتھاقبمرایعینّ و

لا یجوز أن تتم إعادة تعیین مراقب الحسابات بعد انقضاء المدتین النیابیتین إلا بانقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ابتداء و

.من تاریخ انتھاء مھامھ

نبات الذیالحسامراقبيالجلسة العامة بھویة البنك المركزي التونسي شھرا على الأقل قبل مصادقةك إعلام على البنیجب و

ویعتبر سكوت البنك المركزي .وذلك طبقا للشروط التنظیمیة التي یضعھا البنك المركزي التونسي في الغرضماعتزم تعیینھی

وفي حال الاعتراض یكون قرار البنك المركزي التونسي .قةمن تاریخ الإعلام بالتعیین موافالتونسي بعد انقضاء شھر

.معللاّ

:مراقبا الحسابات على أساسیعین و

 وبمجلة الشركات التجاریة،2016لسنة 48بالقانون النزاھة والسمعة وغیاب الموانع القانونیة المنصوص علیھا

البنك،ارب المصالح مع الاستقلالیة وغیاب تض

 والخبرة والتجربة المھنیةالمؤھلات التقنیة.

:حساباتالالقانونیة، یجب على مراقبي ابغض النظر عن التزاماتھمو

 التونسي البنك المركزيك طبقا للشروط والطرق التي یضبطھانایات الخاصة بتدقیق حسابات البنبالعایلتزمأن

ى الأقل قبل انعقاد الجلسة العامة ا بھا في الغرض شھرا علقریرا خاصا عن المراقبة التي قاما لھ توأن یقدم

للمساھمین،
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 شكل بكل عمل من شأنھ أن یویكون ذلك على أساس تقریر یحرر في الغرض ا البنك المركزي التونسي فورا یعلمأن

اذ نقالإصلاحي أو برنامج الإبرنامج لأو المودعین أو كل ما من شأنھ أن یخضع البنك لالبنكخطرا على مصالح 

أو ما من شأنھ أن یحیل إلى إمكانیة التحفظ أو 2016لسنة 48عدد القانون بالعنوان السابع من صوص علیھالمن

.ن من إجراء رقابتھ في ظروف عادیةرفض المصادقة على الحسابات أو عدم التمك

مھام سلفھ.لا یبقى مراقب الحسابات الذي تعینھ الجلسة العامة عوضا عن غیره في مھامھ إلا المدة المتبقیة من و

.ھمھاملإلا إذا ثبت إرتكابھ خطأ فادحا أثناء ممارستھالحسابات قبل نھایة مدة تعیینھ لا یمكن للجلسة العامة أن تعزل مراقب و

ویجب إعلام ھیئة الخبراء المحاسبین بالبلاد التونسیة بكل تعیین أو تجدید مھام مراقبي الحسابات. كما یجب الإعلان عن 

الرسمي للجمھوریة التونسیة وبجریدتین إحداھما باللغة العربیة.التسمیة بالرائد

حصول على كل الوثائق التيّ الاالحسابات بكل عملیات المراقبة والفحص التي یرونھا ملائمة ویحق لھمیقوم مراقباو

.نكیةوالجداول الباضر وخاصة منھا العقود والدفاتر ومستندات المحاسبة وسجلات المحانھا ضروریة لمباشرة مھامھمیعتبرا

طبقا لمقتضیات القانون المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسساتللبنكالحساب بسلامة ونزاھة الحسابات السنویة ویشھد مراقبا

الحسابات بصفة دوریة من نجاعة الرقابة الداخلیة.الجاري بھ العمل ویتأكد مراقبا

مجلس الإدارة المتعلقة بضبط القوائم المالیة السنویة أواجتماعاتللحضور في كل البنكحسابات مراقبيوتقع وجوبا دعوة 

بالنظر في القوائم المالیة الوسیطة وكذلك الجلسات العامة.

لحالات المتأكدة وبصفة عامة یقومان في االانعقادالحسابات دعوة الجلسة العامة العادیة للمساھمین إلى یمكن لمراقبيو

كات.لمنظمة للرقابة المالیة على الشرطبقا للتراتیب والمعاییر اامبمھامھ

أي بواسطةامتیازمن أي الاستفادةالقانونیة أو اا أجرة أخرى زائدة عن أجرتھمت أن یتقاضیالحساباولا یمكن لمراقبي

.اتفاق

بین:الحسابات من يلا یجوز تعیین مراقبو

جمیعا لغایة الدرجة الرابعة،أقارب ھؤلاءوأالعینیة المساھماتحامليأعضاء مجلس الإدارة أو .1

الأشخاص الذین یتقاضون بأي وجھ من الوجوه بموجب المھام التي یباشرونھا عدا مھمة مراقب الحسابات أجرا أو .2

العشر على البنك ملكأو یالبنكأو من أیة مؤسسة تملك عشر رأس مال البنكمكافأة من أعضاء مجلس الإدارة أو 

في رأس مالھا،ل الأق

وا دالأشخاص الذین یحجر علیھم تولي وظیفة عضو بمجلس الإدارة أو ھیئة الإدارة الجماعیة أو الأشخاص الذین فق.3

مؤھلاتھم لمباشرة ھذه المھام،

ن.أزواج الأشخاص المذكوری.4

حالافیجب علیھ التخليالمراقبةأثناء قیامھ بمھمة بین صفتھ وإحدى الصفات المذكورة أعلاه وإذا توفر في شخص الجمع 

بذلك خلال خمسة عشر یوما على الأكثر من حدوث السبب المانع.البنك إدارة عن مباشرة وظائفھ وإعلام مجلس 

.ة عن الأخطاء أو الإھمال من قبلھ أثناء تأدیة مھامھتجاه الغیر عن النتائج الضارة الناجمیكون مراقب الحسابات مسؤولاو

امة بعد للجلسة العاء مجلس الإدارة إلا إذا لم یكشف عنھا في تقریرهمدنیا عن الجرائم التيّ یرتكبھا أعضلاولا یكون مسؤو

بھا.علمھ

البنوكالمتعلق بتجاه البنك المركزي التونسي عن إھمال الواجبات التي وضعھا القانون كما یكون مراقب الحسابات مسؤولا

.على عاتقھالمؤسسات المالیة و
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الثامنالبــاب 

المرابیح–أموال الإحتیاطات –القوائم المالیة 

السنة المحاسبیة:41الفصل 

.من كل سنةوتنتھي في موفى شھر دیسمبرجانفي في غرة للبنكتبدأ السنة المحاسبیة 

القوائم المالیة:24الفصل 

حاسبةطبقا للقانون المتعلق بنظام المللبنكالقوائم المالیة محاسبیةكل سنة امتختایعد مجلس الإدارة تحت مسؤولیتھ عند 

.البنكللمؤسسات. ویجب على المجلس أن یرفق بالموازنة قائمة في الكفالات والضمانات والتأمینات المقدمة من 

المنقضیة.المحاسبیة خلال السنة البنكإدارة وتسییركما یجب علیھ إعداد تقریر سنوي للمساھمین حول 

والتقریر السنوي تحت تصرف مراقبي الحسابات قبل إنعقاد الجلسة العامة المالیةوالقوائم الجردیجب أن توضع قائمة و

بخمسة وأربعین یوما.

الحسابات على ذمة المساھمین بالمقر الإجتماعييكما توضع الوثائق المذكورة بالإضافة إلى قائمة المساھمین وتقریر مراقب

الجلسة العامة بخمسة عشر یوما.قبل إنعقادللبنك

أو كانت لھ مساھمة في رأس المال لا تقل عن ملیون البنك رأسمال فيثة بالمائة على الأقل یحق لكل مساھم یمتلك ثلاو

من تقاریر والمشار إلیھا أعلاه البنك على نسخ من وثائق بالنسبة للسنوات الثلاثة الأخیرة أن یحصل في كل وقت ادینار

المحاضر وأوراق حضور الجلسات العامة التيّ تم عقدھا.وكذلك من مراقبي الحسابات 

ویجوز للمساھمین المالكین مجتمعین لتلك النسبة من رأس المال أن یحصلوا على الوثائق المذكورة وإسناد توكیل لمن یتولى 

ممارسة الحق المذكور نیابة عنھم.

لأرباحإحتساب وتوزیع ا:34الفصل 

للتوزیع من النتیجة المحاسبیة الصافیة بعد إضافة النتائج المؤجلة من السنوات المحاسبیة السابقة أو الأرباح القابلةتتكون 

یلي:طرحھا، وبعد طرح ما 

قانونیة. ویصبح ھذا الخصم اتینسبة تساوي خمسة بالمائة من الربح المحدد على النحو المذكور بعنوان إحتیاط

،البنكغیر واجب إذا بلغ الإحتیاطي القانوني عشر رأسمال

الإحتیاطي الذي نصت علیھ النصوص التشریعیة الخاصة في حدود النسب المبنیة بھا،

نص علیھا العقد التأسیسيات التيیالإحتیاط،

 المبلغ اللازم توزیعھ على أصحاب الأسھم ذات الأولویة في الربح دون حق الإقتراع بعنوان المرابیح ذات الأولویة

،رأس المال المحرر وغیر المستھلكمن%9بنسبة 
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 نقلھا والخاصة أوالمبالغ التي تقرر الجلسة العامة بإقتراح من مجلس الإدارة تخصیصھا للأموال الإحتیاطیة العامة

.المحاسبیة الموالیةإلى السنة 

خلاص حصص الأرباح:44الفصل 

یقع دفع حصص الأرباح المقرر توزیعھا من قبل الجلسة العامة العادیة خلال أجل أقصاه ثلاثة أشھر إبتداء من تاریخ قرار 

نوفمبر 14المؤرخ في 1994لسنة 117من القانون عدد 17وذلك طبقا لأحكام الفصل ، التي قررت التوزیعالجلسة العامة 

.ویمكن للشركاء أن یقرروا بالإجماع خلاف ذلك.المتعلق بإعادة تنظیم السوق المالیة1994

وفي حالة تجاوز أجل الثلاثة أشھر المذكورة، فإنّ الأرباح التي لم توزع تنتج فائضا تجاریا على معنى التشریع الجاري بھ 

.العمل

وتنقرض دعوى خلاص حصص الأرباح بمرور خمس سنوات بدایة من تاریخ إنعقاد الجلسة العامة التي قررت توزیع 

الأرباح.

وتنقرض دعوى إسترداد الأرباح الوھمیة بمضي خمس أعوام من تاریخ التوزیع وفي كل الأحوال بمضي عشرة أعوام من 

الإسترداد المرفوعة ضد المسیرین المسؤولین عنة بالنسبة لدعاوىإلى خمسة عشرة سنتاریخ قرار التوزیع. ویرفع الأجل 

قرار توزیع الأرباح الوھمیة.

التاسعالبــاب 

حل البنك وتصفیتھ–صعوباتمروره بصورةفي ك معالجة وضعیة البن

وكیفیة إنقاذهصعوباتفي حالة مروره بوضعیة البنك ة: معالج54الفصل 

القانون من لسابعحكام العنوان الأاطبقنقاذهوضع نظام لإوالمتعثرة تھمعالجة وضعیتتم صعوباتفي صورة مرور البنك ب

.المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالیة2016لسنة48عدد 

تصفیتھوالبنك ل: ح64الفصل 

المذكور 2016لسنة 48للشروط والإجراءات المنصوص علیھا بالعنوان السابع من القانون عدد البنك وتصفیتھ حل یخضع

حكام العنوان الثالث من الكتاب الأول من مجلة الشركات التجاریة وأحكام الكتاب الرابع من المجلة التجاریة ما لم لأوكذلك 

قانون البنوك والمؤسسات المالیة.تتعارض مع أحكام 

نشر العقد التأسیسي:74الفصل 

تسند كامل السلطات لحامل أصل أو نسخة أو مضمون من ھذا العقد التأسیسي ومن أي محضر جلسة للقیام بإجراءات الإیداع 

.والنشر

ممثـل الدولـــة التــــونسیةممثل جھاز أبو ظبي للإستثمــار
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